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    ::ببالطالالطالإعداد إعداد 

  مريجة كمالمريجة كمال

  

  لجـنة المنــاقشة:لجـنة المنــاقشة:
  

    رئيسارئيسابجاية.............................بجاية.............................جامعة عبد الرحمان ميرة جامعة عبد الرحمان ميرة ،،مساعدمساعد  ،أستاذ،أستاذواداعيواداعي  أ/أ/

  

    و مقرراو مقررا  مشرفامشرفا  ..........................بجايةبجاية  جامعة عبد الرحمان ميرةجامعة عبد الرحمان ميرة،،مساعدمساعد،أستاذ ،أستاذ موهوبي محفوظموهوبي محفوظ  أ/ أ/ 

  

    ...ممتحنا...ممتحنا........................................................،جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية،جامعة عبد الرحمان ميرة بجايةمساعدمساعديش،أستاذ يش،أستاذ قرعقرعأ/أ/

  الأستاذ:الأستاذ:إشراف إشراف   تحتتحت

 موهوبي محفوظموهوبي محفوظ

عقار الفلاحي في الجزائر و تأثيره على الإستثمارالإشكالية   
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الدول و ، قتصاديات الدول المتقدمةإ النمو الاقتصادي في مقوا أحد ةيعتبر قطاع الفلاح       

 ولى على النجاح فيأه الدول بدرجة ذقتصاد هّ إ يقترن نجاح أنه حيث، بئرة في طريق النموالسا

  الفلاحة. القطاع

هم القطاعات الواجب تفعيلها في أ إحدىو  ،ساسي للاقتصاد الوطنيأ قطاعتعد الزراعة         

راضي الشاسعة لتمكينها من تحقيق لأالجزائر لما تملكه من مقومات كبيرة خاصة من ناحية ا

مثل و الحل الواقعي لأالبديل ا تعدالاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الزراعية خاصة القمح و 

ع الفلاحة في تقليل من فاتورة مساهمة قطا ،و تكمنسعار المحروقاتأزمة تهاوي ألمواجهة 

و  خاصة الوطنية نسبة عالية من العمالة إستعابقدرته على ل المداخيل إضافةالواردات و تنويع 

  .التقدم الاجتماعي تحقيق 

       ،عانت الجزائر من السياسات الاستعمارية التي شوهت البناء الهيكلي للعقار الفلاحي      

سياسة زراعية لابد من امتلاك قاعدة صلبة قوامها  ةيأنجاح قصد كبيرة و زمات أجعلها تتخبط في و 

  رض.لأهم عامل من عوامل الانتاج في القطاع الفلاحي وهو اأثبات 

حدى المهام إ هي التنمية الزراعيةف لذلكالجزائر امكانيات هائلة في الميدان الزراعي تمتلك        

متعددة تبرز العلاقة المجودة بين الفلاح و  قانونية احكاما نجد ذله ،ةللدولة الجزائريساسية لأا

  .الارض

الاستقلال  ومايتها جليا منذو ح ،راضي الفلاحيةالأستغلال إهتمام المشرع الجرائري بيعتبر إ      

خاصة بالرحيل المفاجئ  ،همية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلادلأذلك و 

منها شغور العديد من  و الذي نتج عنه عدة وضعيات طارئة ،المالكين للأراضي شاسعة للمعمرين

 و ذلكلى ضم هذه الاراضي للدولة إ الجزائري دفع المشرع هذا ماراضي الفلاحية لأالمزارع و ا

  تسييرها. اتد كيفييحدتك الشاغرة و لاملأعدة تشريعات قانونية لحماية ا بإصدار

  



����� 

 

3 

 

ستغلالات لإا تضمنالم  19631 -مارس- 22مؤرخ في ال ، 95- 63 رقم المرسوم يعد     

نتخابات حرة لتعيين إ عدم وجودن ألا إ ،راضيلأه اذستغلال هإول نص يتعلق بأالفلاحية الشاغرة 

يجري بشكل شبه مباشر من قبل الادارة المركزية  أدى بالتسيير على أنهيئات التوجيه و الادارة 

ختلال إو ،ختلاط عوامل الانتاج إلى إا ذدى هأو قد  ، أداةنتجين مجرد ي جعل من المذالشيء ال

سلوب من التسيير عديم الفعالية من لأا اذالتي جعلت ه البيروقراطيةالتموين والتسويق و هيمنة 

  .2الناحية الاقتصادية و الاجتماعية

رقم المرسوم تم اللجوء إلى إلغاء  العملية الفلاحية نظرا لتدخل  الدولة المباشر في التسيير و      

الخاص  19683سبتمبر  30بتاريخ  653-68فصدر الامر رقم السالف الذكر،  63-95

نه لخضوع جزء أالذي جعل من العمال منتجين و المسؤولين غير و  ،بالتسيير الذاتي في الفلاحة

لصالح الثورة  1971راضي لنظام الاستغلال التقليدي تم التخلي عنه سنة لأكبير من هذه ا

  .الزراعية

كانت  التي، 4المتعلق بالثورة الزراعية 1971نوفمبر  8بتاريخ  73-71رقم  مرلأايعد صدور      

نظرا لضعف  فشلا ذريعا ن هذا النظام فشلألا إ ،نتاجلإالفعال لوسائل اتهدف الى التوزيع العادل و 

  .المسجلة في الميدان الفلاحي جتماعيةلإاقتصادية و لإالنتائج ا

صدور القانون رقم  فإن ،بالنظر للإصلاحات التي باشرتها الجزائر بدءا من نهاية الثمنينات     

راضي الفلاحية لأستغلال اإكيفية المتضمن ضبط  ،1987سبتمبر 08المؤرخ في  ،87-195

                                                           

  .(ملغى).17،المتضمن تنظيم الإستغلالات الفلاحيةالشاغرة،ج رعدد 1963مارس 22،المؤرخ في 95-63المرسوم رقم - 1 

للإستثمار في المجال الفلاحي:(حالة المستثمرة الفلاحية)،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في بقار سلمى،النظام القانوني - 2 

  .10،ص.2003الحقوق،تخصص قانون الأعمال،كلية الحقوق،جامعة الجزائر،

 15,الصادر في 15،يتضمن التسيير الذاتي في الفلاحة،ج ر عدد1968سبتمبر  30،المؤرخ في 653-68الأمر رقم- 3 

  ,(ملغى).1969فبراير
نوفمبر  30،الصادر بتاريخ 79،المتعلق بالثورة الزراعية،ج ر عدد1971نوفمبر  8،المؤرخ في 73-71الأمر رقم - 4 

  ,(ملغى).1971

التابعة للأملاك  يتضمن ضبط كيفية إستغلال الأراضي الفلاحية،1987ديسمبر  8المؤرخ في ،19-87القانون رقم - 5 

  (ملغى)..1987ديسمبر  9,الصادر بتاريخ50ج ر عدد،الوطنية الخاصة و تحديد حقوقهم وواجباتهم
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المعروف بقانون المستثمرات الفلاحية  ،ملاك الدولة و تحديد حقوق المنتجين و واجباتهملأالتابعة 

ملاك الوطنية الخاصة من خلال منح الفلاحين لألإعادة تنظيم القطاع الفلاحي الذي عمل على 

ستمر العمل بهذا القانون إ و ،ملاك الخاصة بالدولةلأراضي التابعة للأحق الانتفاع الدائم على ا

النتائج المرجوة منه خاصة من ناحية توفير هداف و لأنه نظرا لعدم تحقيقه لألا إلعشرون سنة 

حيث استغل  ،راضي الزراعيةلأو المحافظة على ا في الفلاحة تحقيق الاكتفاء الذاتيو الانتاج 

بسبب عدم  ،رضلأراضي فعمدوا الى تغيير الوجهة الفلاحية للأعدم رقابة الدولة لتلك ا حونالفلا

عباء و لأايخص تقاسم الاشغال و  الفلاحية فيما ضبط العلاقة فيما بين العمال في المستثمرات

دى بهم الى أضحا بسبب النزاعات الحاصلة بين الفلاحين فيما بينهم مما ارباح الذي كان و لأا

  .1عادة تقسيم الاراضي قسمة داخلية داخل المستثمرة الفلاحيةإ

 الأراضيلال على تنظيم استغ السالف الذكر 19-87نظرا لعدم نجاعة القانون رقم          

عادة هيكلة و تنظيم إلى إ الجزائري بالمشرعذلك دى أ، الوضعية المزرية للمستثمرات الفلاحيةو 

 03-10صدر القانون رقم أف ،راضي الفلاحية و العمل على تفادي السلبيات السابقةلأاستغلال ا

التابعة  راضي الفلاحيةلأالمحدد لشروط و كيفيات استغلال ا  20102اوت  15المؤرخ في 

رقم القانون التوجيه الفلاحي  همتياز الفلاحي الذي مهد للإحدث نظام اأف ،ملاك الخاصة بالدولةلأل

  الفلاحية. الأراضيالذي حدد الاطار التشريعي لاستغلال  20083 -08-03المؤرخ في  08-16

ذاتية هناك أسباب موضوعية و أخرى ، سباب اختيارنا لهذا الموضوع نجدأبخصوص أما     

   تتجسد في النقاط التالية:

                                                           

  .11بقار سلمى،مرجع سابق،ص.- 1 
التابعة للأملاك  الفلاحية الأراضيالمحدد لشروط و كيفيات أستغلال ،2010أوت  15,المؤرخ في 03-10القانون رقم - 2 

  .2010أوت  18الصادر بتاريخ ،46الخاصة للدولة,ج ر عدد 

بتاريخ  ةالصادر ،46ج ر عدد ،المتضمن  التوجيه الفلاحي،2008فيفري  25المؤرخ في  ،09-08القانون رقم - 3 

  (ملغى).،2008اوت10
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نه عرف حالة عدم أجتماعية التي يكتسيها القطاع الفلاحي رغم لإقتصادية و الإهمية الأا     

 لأهداف المرجوة منهستغلاله و تحقيق الإمثل لاستقرار لمدة طويلة و البحث عن الطريقة الإا

  لعقار الفلاحي.ل المنظم قانونالهم المواضيع التي يهتم بها أالعقار الفلاحي من و 

الاهتمام الذي ابدته الدولة بهذا القطاع مؤخرا و الهدف المرجو منه تحقيق الامن إضافة إلى 

، وضعف القطاعات الإستراتيجية الأخرى التي تكون بديلا لمواجهة الغذائي و التنمية المستدامة

  و العقار الفلاحي البديل الأمثل لتحقيق موارد بديلة. الإنهيار الحاد لأسعار البترول،

التي  الأليات القانونيةبراز إكمن الهدف من دراسة موضوعنا في فت أما أهداف الموضوع الأساسية

نماط لأو ا بها القطاع الفلاحي رن خلال الوضعيات المختلفة التي متنظم العقار الفلاحي م

  صلاحات الاقتصادية.لإل العقار الفلاحي بعد اآالمشرع بعد الاستقلال و م ستعملهاإالمختلفة التي 

  أثناء تطرقنا و تعرضنا لهذا الموضوع صادفنا عدة صعوبات تتمثل فيما يلي:

  قلة المراجع المتخصصة و الشارحة في مجال العقار الفلاحي.    

  الفلاحي على وجه الخصوص.،و العقار المتخصصين في المجال العقاري الباحثينعدم كثرة    

  شكالية التالية:لإا بروزمسألة أساسية تتجسد فيذهاننا أليه تبادر الى إتطرق الما تم  ضوءعلى و   

  ؟ما مدى كفاية النظام القانوني المؤطر للعقار الفلاحي و جديته            

التي ساعدت  و ،الوصفي المنهجنهج التحليلي و مإعتمدنا على الجابة على هذه الاشكالية لإو ل

ذلك من خلال المنهج الوصفي الذي جسد لنا الوضعية و الواقع  و،الغموضعلى كشف الابهام و 

عض ستطعنا من خلاله شرح بإو كذا الاعتماد على المنهج التحليلي الذي  ،الفعلي للعقار الفلاحي

  المرتبطة بالقانون العقاري.النصوص القانونية 

حيث تعرضنا في  ،ا الموضوع من النقاط التاليةكان لزاما علينا وضع خطة منهجية نتناول فيه و

بحيث عالجنا في المبحث الأول  ،الوضعية القانونية للعقار الفلاحي في الجزائر ،الفصل الاول 

الأنماط التسييرية للعقار الفلاحي بعد ،وفي المبحث الثاني العقار الفلاحي قبل الإستقلال
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حيث ، العقار الفلاحي بعد الاصلاحات الاقتصادية آلم تناولناالفصل الثاني أما  ،الإستقلال

وفي المبحث الثاني عقد ،المضمون القانوني للمستثمرات الفلاحية ،عالجنا في المبحث الأول

    الإمتياز الفلاحي كألية جديدة لضبط و تسيير العقار الفلاحي.
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  الأولالفصل 

  الجزائروضعية العقار الفلاحي في 

سبب بعدة مراحل مر ب و أساليب في التسييرفي الجزائر عدة  و الزراعي عرف القطاع الفلاحي  

 ذا الفصلفي ه و،التاريخ القديم منذو رضالمتعاقبة على هذه الأ ضبطهتسييره و خطط تعدد 

نتحدث عن وضعية العقار الفلاحي  اننا نتناول وضعية العقار الفلاحي في الجزائر حيث سوف

( المبحث  ستقلاللإثم الأنماط التسييرية للعقار الفلاحي بعد اول)، ( المبحث الأ الاستقلال قبل

  ).الثاني

  الأولالمبحث 

  قبل الإستقلال العقار الفلاحي 

الكثير من تنتج  الأراضي خصبة و ، حيث كانتبلدا زراعيا الفرنسي كانت الجزائر قبل الاحتلال

وهو ما  ساسية للغذاءأهو القمح كمادة  كان ذلك الوقت في الأساسيالمواد الفلاحية والمنتوج 

ما سوف نعالجه في في منافسة شديدة مع عديد الدول الأخرى خاصة الأوروبية منها، جعلها 

 حتلال الفرنسيلإ(المطلب الأول) ثم نتطرق لفترة االعثمانيةلمرحلة لحيث نتعرض ،الآتين طلبينالم

  (المطلب الثاني).للجزائر

  وللأ المطلب ا

  )1830 -1518(العهد العثماني فترة  خلالطبيعة العقار الفلاحي 

 ،حتلال العثمانيلإالفرنسي للجزائر تجسد بصفة أكيدة في ا الاحتلالطبيعة العقار الفلاحي قبل 

 فهناك،الإسلاميةلدولة العثمانية فتأطيرها تعود للمبادئ العامة الشريعة تابعةلوكانت الملكية العقارية 

فالأراضي كانت لها طبيعة ، خاصة و أملاك الوقف و أملاك الملكالأملاكالالعامة و  الأملاك

ة المركزية التي كان مقرها ن السلطة الاداريأمع الاشارة الى  ،خاصة في تسييرها و تنظيمها

ذا انحصرت في بعض الشريط ،إالجزائر العاصمة لم تستطيع بسط نفوذها على كافة الاقاليم

  .1الداخلية وتمتعت غالبة الاقاليم الداخلية بالاستقلالية في اطار الحكم الذاتيمدن الساحلي وال

                                                

دار هومة للطباعة و النشر  (د ط)وتحليلية، صفيةامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دراسة و شسماعين  -1

 .09، ص2002والتوزيع، الجزائر، 
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في م الملكية لف كثيرا عن نظاوكان النظام الذي جاء به العثمانيون فيما يخص الملكية لا يخت 

متمثلا و  الإسلاميةحكام الشريعة أعراف العثمانية و يجمع بين التقاليد والأ، فهو سلاميةالإ الشريعة

والمستلهمة من  مواللأاإنما تغيرت فقط المصطلحات المتعلقة بهذه ،و 1الحنفي ذهبالم تطبيق في

  . 2وهي مماثلة لما يعرف بالملكية العامة اللغة التركية والتي من بينها ملكية البايلك

  

  راضي في تلك الحقبة على النحو التالي: الأستعرض فيما يلي ن

  الأولالفرع 

  راضي البايلكأ

ستغلاله ما لإإراضي ذات جودة عالية تقع بالقرب من المدن، وتخضع لسلطة الداي مباشرة أهي 

بل ى كبار الموظفين وذوي النفوذ مقاغير المباشر أين يتم توزيعها عل ستغلاللإا ،وأما مباشرال

بائل لكسب تأييدهم مقابل وزعماء الق والأعيانتأييدهم مثل ضباط الجيش  واكتسابخدمات  تقديم

  .3من المنتوج الى الباي دفع جزء

ومتاع  يأراضن المفهوم التركي للملكية كان يخول للحاكم حق ملكية ما في حوزة الرعية من لأ

  .4حسبما تقتضيه التقاليد التركية

ف بالسلطة اعتر لإراضي بعض القبائل التي ترفض اأدارة المركزية كانت تستولي على لإاو عليه ف

للدولة للقبائل الموالية  مقابل تقديمها المالية راضي لذمتهالأبدمج تلك ا الأخيرة هذه المركزية فتقوم

راضي أيوجد  الإسلاميفي الفقه و  ،زللأا أراضيباسم  الأراضيو كانت تعرف تلك  ،العثمانية

 ،نها غير معروف لها مالك وليست مستغلة لا في الفلاحةأساس أعلى ،أراضي المواتسم إتعرف ب

 .5ملاك البايلكأ إلىراضي يمكن ضمها لأو هذه ا، و لا في الرعي

 

  

  

                                                

 .12.ص.2001،الديوان الوطني للاشغال التربوية،الأولىالطبعة  بن رقية بن يوسف، شرح قانون المستثمرات الفلاحية،-1

، أزمة العقار الفلاحي ومقتراحات تسويتها، من تأميم الملك الخاص الى خوصصة الملك العام،(د ط) دار عجة الجلالي -2

 . 16ص . ائر،الخلدونية للنشر والتوزيع، الجز 

 .24 .ص المرجع نفسه،، بن يوسف د. بن رقية - 4

 4ص.، مرجع سابق،سماعين شامة- 5

 



 و���� ا	���ر ا	���� �� ا	
�ا�
                                                       ا	��� ا�ول

 

10 

 

  يالفرع الثان

  راضي العرشأ

حق  قالنتإيشغلها ويستغلها وتعود بذلك له مع  ول منأد للقبيلة، ويملكها و راضي بور وتعأ تعتبر

 ضتو فيما بعد وع إلغائهالكن تم صحابها عليها ضريبة، أ، ويدفع من دون الإناث للذكور الإرث

 .1بالزكاة

رض التي تدخل ملكيتها ضمن نطاق لأفراد العرش باستغلال قطعة معينة من اأحد أحيث يقوم   

ك فقد استفاد من م باستصلاحها، وبذلان قأراضي مملوكة لعرشه، وتكون الغلة من نصيبه بعد أ

فترة حياته، وتبقى الملكية للقبيلة التي ينتمي لها كحق مشاع بين طول  خلال حق الانتفاع بها

الارض يكون  العروش والقبائل، غير قابلة للتصرف بها بشكل فردي، وهكذا فان استغلال هذه

لا و ذا كن غير متزوجات ، إوحق الانتفاع يستفيد منه الرجال دون النساء اللواتي يبقى لهن ،يجماع

شرب والملبس مع مراعاة حالة المسؤول عن المكل و أالحق في الم يزلن مقيمات مع رب العائلة

  .2ناث لا ينتقل لهة حق الانتفاعلإو ورثة ا،سرةلأا

ن في الغرب الجزائري تسمى أ إلاها نفس التسمية بين الوسط والشرق الجزائري راضي العرش لأو  

  .3السبيقة

حكام خاصة بها قررها أنها أنما طبق بش،إالإسلاميةحكام الشريعة أراضي العرش ألم تطبق على 

و أالجماعة  اختصاصراضي كانت من و المنازعات في هذا النوع من الأ ،آنذاكالعرف السائد 

  .4حكام عرفية محليةأحكام الصادرة تكون لأو ا، الباليكموظفي 

  

  

  

  

  

                                                

1-MESLI ( mohamed elyes), les origines de la crise agricole en Algérie de 

cantonnement de 1946 à la nationalisation de 1962, alger.ed. DAHLAB.p.p 31.38.   

 . 56 .ص مرجع سابق، ،الازهر معمر حاشي -2

 . 59- 58ص. .2000، الجزائر،  ، دار هومة)2،(ط باشا عمر، نقل الملكية العقارية حمدي  -3

دار هومة ،في ضوء اخر التعديلات و احدث الاحكام،طبعة جديدة،المنازعات العقارية،حمدي باشا عمر،زروقي ليلى-4

 .205.ص.2013،الجزائر،للطباعة و النشر و التوزيع
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  الفرع الثالث

  الحبوس أراضي

بناء لأعمال الخيرية مثل تقديم العون لأنفاق على اوقفت ملكيتها للإأو أراضي حبست أهي 

  رعاية المؤسسات الدينية. لو أالسبيل، 

وجود هذا النوع من الملكية هو لتفادي مصادرتها من طرف  إلىدى أولعل السبب الذي        

و وضع اليد عليها أتمنع مصادرتها  الإسلاميةحكام الوقف في الشريعة أن لأنذاك، ذلك آالحكام 

يبقى له حق الاستغلال  نماإ و  ،راضي كان لا يملك حق التصرف فيهالأفالمنتفع بهذا الصنف من ا

نص على  ذاإما أن ينتفع كيف ما يشاء فله ذلك أن له أعلى  نشائهاإذا ما نص عند إوالاستعمال، 

خر على الاستغلال أيمنع بنص على الاستعمال مثلا و  بنصر، كأن خلأواحد منهما ومنع من ا

تنظم  يذكرها صاحب الوقف في الوقف هي التي التيشروط ن اللأما نص عليه  إلافليس له 

، ،ضريحعقار لفائدة جهة خيرية(جامعيحبس فيه ال، ام)نوعان حبس خيري (ع طريق الانتفاع وهي

صل والغالب، والنوع الثاني لأهذا النوع كان او  ،والي صالح، زاوية، الحرم المكي، الحرم النبوي)

صبح أيشكل النسبة الغالبة في المدن، و صبح أول و لأهلي(الخاص)طغى على الأهو الوقف او 

  .1و حمايتهايستعمل من الملاك للمحافظة على ملكيتهم 

  الفرع الرابع

  الملك أراضي 

التسمية لذات الطبيعة حق الملكية التي تعتبر محل ذلك و الملك هو  راضي الملك بهذهأتسمى 

تعني ، يخول لصاحبها حق الانتفاع و التصرف بالشيء بصفة مطلقة،الملكية العادية للقانون العام

نتشار داخل المدن الكبرى لاو هي كثيرة ا،مالكه بإرادةيضا هذه الكلمة كل مال حر قابل للتحويل أ

عراف لأاستغلالها يتم وفق ا و كان،و كذا في المناطق الجبلية كمنطقة القبائل، و على حواشيهاأ

سوسيولوجية كانت تميز المجتمع   لاعتباراتوهذا  أالسائدة على طريقة الشيوع التي كانت المبد

اللذين هم من صلب واحد تحت  الأفرادم واسع يشمل كافة همها وحدة العائلة التي كان لها مفهو أ

راضي تمثل ثروة العائلة التي يسعى كل وفق جهده بالمحافظة عليها لأو عليه فا، كبرهم سناأسلطة 

  .2و تنميتها

                                                

معة ، كلية الحقوق لجارالماجستيتنظيم الملكية الفلاحية العامة والحماية القانونية لها، رسالة لنيل شهادة ، جبار جميلة -1

 . 28. ص. 2002 -2001البليدة، 

 .5ص.، مرجع سابق، سماعين شامة-2
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  يالمطلب الثان

  ( الاحتلال الفرنسي)م  1830وضعية العقار الفلاحي بعد 

د ئحكام القانون الساأبعد الاحتلال عملت فرنسا من خلال سياستها الاستعمارية على تفكيك    

راضي الفلاحية كية الأوذلك بهدف القضاء على الطابع الجماعي لمل ،بان العهد العثمانيإنذاك آ

ية في راضي، وقد تمت هذه العملية السيطرة على جميع الأنمكانه ب حلال قواعد القانون الفرنسيإ و 

الثانية من فيها دومين الدولة، و  وجدة التي هي الفتر و  1870 إلى 1830من  تمتد الأول مرحلتين

  .1الملكية العقارية فرنسةوهي المرحلة التي تمت فيها  1962 إلى 1870

  الأولالفرع 

  دومين الدولة إنشاء

خاص  دومين تكوين أساسا هو 1830إهتمامات الإدارة الفرنسية عند إحتلالها للجزائر سنة يعد    

حيل قانونية وسياسية تهدف  إيجادأرض الجزائر في  قدامهاالدولة، ولذا بدأت منذ أن وطأت أب

ومن بين هذه الإجراءات نذكر  ،شكالهاية الأراضي الفلاحية بكل أبمجملها الى القضاء على ملك

  مايلي: 

  من القانون المدني الفرنسي المتعلقتين بالأموال الشاغرة:  713- 539أ) تطبيق المادتين 

هذه الحالة في  فهاتان المادتان تشترطان لتطبيق مبدأ الشغور أن يكون المالك غير معروف، بينما

  .2فان المالك معروف وإن كان غائبا، فهو غياب مؤقت

أن هذه حيلة  يعتقدأرغمته على هجر أرضه وعليه ومالك الأرض هنا معروف، فقط أن ظروف   

إلا كانت أراضيهم ك الأراضي بالمقاومة المسلحة، و السلطة الفرنسية حتى لا يلتحق ملا استحدثتها

  .3شاغرة

في الجزائر، يعتبر  العقارية المتعلق بتأسيس الملكية 1851جوان  16ب) القانون الصادر بتاريخ 

وحماية الملكية العقارية الخاصة، حيث أنه جاء لخدمة إلى تنظيم  سعىنص  لهذا القانون أو 

  .1الفرنسيين مصالح المعمرين

                                                

 . 26أنظر بن رقية يوسف،مرجع سابق،ص. -1

 .26نفسه،ص. أنظر بن رقية يوسف،المرجع-2

، أطروحة 87/19ستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة طبقا للقانون بن يوسف، كيفية إ بن رقية -3

 . 13. ص.1999-1998لنيل شهادة دكتوراه، جامعة الجزائر، 
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  الفرع الثاني

  هيكلة العقار الفلاحي بقوانين جديدة

على إعادة هيكلة  الاستعماريةالسلطة التشريعية السيطرة على القطاع الفلاحي عمدت  قصد

  خدمة مصالحها ومنها: لالقوانين الموجودة في ذلك الوقت بأخرى فرنسية 

  )SENATUS CONSULET(  2أ) مرسوم سيناتوس كونسيليت

 الإمبراطورالمستوحى من  الإمبراطورومعروف بالمرسوم  1863أفريل  12قانون صادر في 

من تحديد ملكيات الأعراش المتخذة ضة المتومعروف بقانون أعيان وأملاك الدول ،نابليون الثالث

حق ملكية تامة إذا  إلىشية والذي نص على تحويل أراضي العرو  ،بمشاورة مجلس الشيوخ الفرنسي

تم بموجبه تجزئة أراضي العرش الى وحدات عقارية فردية لتسهيل عملية إجراء التصرفات القانونية 

ممتلكات فردية خاصة قابلة للتصرف فيها خاصة  إلىشية و عليها، اذا تحولت أراضي شاسعة عر 

  من الباب الخاص (القسم الثالث) بالملكية الخاصة. 11هذا القانون في المادة  . ونظم3معمرينلل

  .E WARNi (1873( 4ب) قانون وارني     

العقارية  أحكام الملكية البنية ة، الذي عاد هيكل1873جويلية  26صدر هذا القانون بتاريخ   

لكية ن تأسيس المإمنه "  الأولىيتماشى مع القوانين الفرنسية، حيث نصت المادة  جزائرية بماال

الانتقال التعاقدي للملكيات والحقوق العقارية مهما كان أصحابها تخضع العقارية بالجزائر وحفظها و 

الجزائري للقانون الفرنسي " ويفهم من نص هذه المادة أن جميع الأراضي الموجودة في التراب 

دة القوانين الموجودة والأعراف السائكافة  بذلك يكون تحت تصرف سلطة القانون الفرنسي، ملغيا

                                                                                                                                                   

، مذكرة نهاية الدراسة للحصول قانون التوجيه العقاري إطارزنياني مسعودة، علاق خديجة، تطهير الملكية العقارية في  -1

 . 6. ص. 2013- 2012على شهادة الماستر، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق، جامعة المدية، سنة 

و الهدف غير ،هذا القانون يحدد اجراءات الأعتراف بالملكية العقارية و تسليم عقود الملكية،كونسلت سمرسوم سيناتو -2

وهذا عن طريق تسليم عقود ،دخال الأراضي العرش ضمن نظام السوقلإقانونية معلن لهذا النص هو البحث عن طريقة 

 ملكية انفرادية تسمح لحائزيها بالتنازل عنها.

، في ظل اخر التعديلات والاحكام، دار 2013طبعة جديدة،  العقارية، حمدي باشا عمر، زروقي ليلى، المنازعات -3

 .  208للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ص. هومة

اضافة لتسليم سندات الملكية للأهالي من ،وارني يهدف هذا القانون الى انشاء مكاتب الرهون العقارية في الجزائرقانون -4

 أجل اخضاع أملاكهم العقارية للقانون الفرنسي و من ثمة الى سلطة القاضي الفرنسي.
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وسيلة لإخضاع جميع الممتلكات العقارية للقانون  الأمرأنذاك وقد كان هذا القانون في حقيقة 

  .1الفرنسي ووسيلة من وسائل الاستيطان

  ) التحقيق في سندات الملكية: ج

 هاقيق في سندات الملكية بإصدار إجراءات تتعلق بالتح 1846لطات الاستعمارية سنة فرضت الس

جزائري يدعى ملكية أرض فلاحية أن يقدم على كل  اشترطتحيث  ،21/07/1846بتاريخ مر لأا

من تاريخ نشر هذا  ابتداءللجهات المختصة سندا يثبت ذلك الإدعاء في خلال ثلاثة أشهر 

ذلك الوقت  فيويعتبر هذا الشرط تعجيزا للمالك للاستظهار به، نظرا لضعف التوثيق  ،2الأمر

  .3ولسيادة التعامل بالعرف، والنظام القائم على الشهود

  

  المبحث الثاني

  الأنماط التسيرية للعقار الفلاحي بعد الاستقلال

ن مجموعة من النصوص بس م1962قام المشرع الجزائري بعد استرجاع السيادة الوطنية سنة   

وورثت الجزائر  ومن بين هذه المجالات نجد مجال العقار الفلاحي ،مختلف المجالاتالقانونية في 

عن الاستعمار الفرنسي خرابا شاملا في جميع القطاعات ومنها القطاع الفلاحي حيث سنتناول في 

  تي والثورة الزراعية. هذا المبحث السياسة التي جاءت بها بعد الاستقلال منها التسير الذا

  ولالمطلب الأ 

  التسير الذاتي نظام

 ،لحثهم على مغادرة الجزائرممابترهيب المعمرين OS(4(بعد الحملة التي قامت بها المنظمة السرية 

 بالفلاحينأدى  هذا مارحيل وهجرة جماعية للمعمرين تاركين أملاكهم وأراضيهم شاغرة،  هنتج عن

العملية  من تتدخل لتنظيأ الجزائرية دارتها تلقائيا، مما أدى للدولةإ و  إليهاالدخول  إلى يينالجزائر 

                                                

 . 209ص.  ى، المنازعات العقارية، مرجع سابق,ليلحمدي باشا عمر، زروقي -1

مصطفى كحال، عقد الامتياز الوارد على الاراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مذكرة للحصول على  -2

 .28، ص.2013-2012جامعة الجزائر، - بن عكنون –شهادة ماستر ، فرع القانون العقاري، كلية الحقوق 

 . 27ص.مرجع سابق، يوسف،بن رقية بن  -3

4-OS  هي منظمة ارهابية أنشأت من طرف المعمرين الرافضين لوقف اطلاق النار بهدف بث الخوف و الرعب في نفوس

  الجزائر.الإستقرار ب المعمرين اللذين يريدون
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المستعمر الفرنسي الذي راهن على  وذلك بغرض رفع التحدي،والاعتراف بهذا النوع من التسيير

  .1فشل الجزائريين في تسيير شؤونهم

  الأولالفرع 

  مضمون نظام التسيير الذاتي 

حيث أنشأت الوحدة ،م 1950كانت يوغسلافيا السباقة لتبني نظام التسيير الذاتي وذلك سنة       

، وعرف نظام التسيير الذاتي من الناحية 2الأساسية التنظيمية في القطاع الاشتراكي اليوغسلافي

  AUTOنجد أنها مكونة من كلمتين   AUTO GESTIONاللغوية لجملة التسيير الذاتي 

وتسيير وبالجمع يتكون مفهوم التسيير الذاتي أو الإدارة  إدارةوتعني  GESTION ومعناها ذاتي و

عرفه الذاتية، كما من الناحية الفقهية فقد برز نقاش بين الفقهاء حول مفهوم التسيير الذاتي، حيث 

النظام اشتراكي لإدارة وتسيير ومراقبة الإدارة الزراعية في  ديمقراطي" أسلوب البعض أن

  .3الاشتراكي

  الفرع الثاني

  مراحل التسيير الذاتي في المجال الفلاحي 

،و مرحلة 1968حتى سنة 1962و هما مرحلة  أساسيتينتميزت مراحل التسيير الذاتي بمرحلتين 

  .1987إلى  1986ثانية من 

  :1968-1962مرحلة أولا: 

من المعمرين، بصفة تدريجية وذلك بسبب العراقيل التي راضي الأ استرجاعبدأت عملية        

  : تما تدريجيا حيثوضعتها إتفاقية إفيان، وكان إستغلال هذه الأراضي وتسييرها 

  

  : الذاتي أ) تأسيس لجان التسيير 

والمتعلق بحماية وتسيير الأموال الشاغرة  1962أوت  24المؤرخ في  20-62 رقم خول الأمر 

ه بعض الصلاحيات كتسديد ل ىوأعط ،ارة وتسيير الأراضي الفلاحية الشاغرةالمتصرف المسير إد

حوال لأإستيفاء الحقوق لصالح المزرعة لكن لا يجوز للمتصرف المسير في حال من االديون و 

  .4التصرف في أموال المزرعة بإستثناء المحاصيل الزراعية

                                                

1- BEDRANIS, L’expérience algérienne d autogestion ;IN cahier du gread.p.27. 
 منتديات ستار تايمز،منتدى الحقوق،قسم البحوث العلمية.-  2
 . 30ص. الجلالي، مرجع سابق،  عجة -3

 .(ملغى).17الشاغرة، جريدة رسمية، العدد الأموالتسيير والمتعلق بحماية و  1962أوت24في  المؤرخ 20- 62الأمر  -4
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ين لجان التسيير في يتضمن تأم 02-62صدر المرسوم رقم  1962أكتوبر  22بتاريخ       

المؤسسات الفلاحية التي لها أكثر من عشر عمال، تتضمن ثلاثة أعضاء منتخبين يختارون من 

  .1الواليتماد اللجنة من طرف بينهم رئيسا والذي يحل محل المتصرف المسير بعد اع

  ب) تنظيم تسيير المزارع الشاغرة:

المتضمن تسيير الأموال الشاغرة  1962مارس  22بتاريخ  95-63م رقم صدر المرسو       

بهيئات متعددة منها الجمعية العامة للعمال المتكونة من العمال الدائمين الذين ينتخبون مجلس 

العمال ولجنة التسيير، والتي تختار من بينها الرئيس الذي يسير المزرعة مع المدير المعين من 

لأخير بعض المهام منها السهر على شرعية العمليات الإقتصادية  والمالية طرف الدولة ولهذا ا

  .2قرارات لجنة التسيير ومجلس العمال وتطبيق

  :1987-1968ثانيا: مرحلة 

نظام التسيير الذاتي بمرحلة جديدة منها إلغاء الديون الوطني للإصلاح  مر 1968في نهاية       

  .3البنك الوطني الجزائري بالحلول محله في مهمة تقدير القروض للقطاع الفلاحيوتكليف الفلاحي 

 استمرتفي مجال التسيير لنظام التسيير الذاتي إلا أن وزارة الفلاحة  الديمقراطيرغم الطابع      

ديسمبر  30المؤرخ في  653-68 رقم إلى الأمر استنادافي تدخل في التسيير الإداري وذلك 

  .4المزارع المسيرة ذاتيا لقرارات وخطط الإدارة المركزيةوالذي أقر على استمرارية  1968

المتضمن تعريف مجموعة العمال  1969فبراير  15المؤرخ في  15- 69المرسوم رقم ضع و      

توفرها في العمال مثل :  ا، مجموعة من الشروط التي يجبذاتير الفلاحي المسي للاستغلالالتابعة 

  .سنة 18التمتع بالجنسية الجزائرية، بلوغ سن 

الإستغلال لمدة  افالعمال ينتفعون بهذ ،3655- 68 رقم من الأمر 6و 5ب المادتين وحس      

  غير محدودة، لكنه غير قابل للتصرف والحجز عليه وأيضا لجماعة العمال الشخصية المعنوية. 

                                                

يتضمن تأسيس لجان التسيير في المؤسسات الفلاحية التي لها  1962أكتوبر  22المؤرخ في  02-62المرسوم رقم  -  1

 .(ملغى) 1أكثر من عشر عمال، جريدة رسمية، العدد 
، يتضمن تسيير الأموال الشاغرة بهيئات متعددة منها الجمعية العامة 1963مارس 29مؤرخ في  95- 63مرسوم رقم  -  2

 .(ملغى)17ل، الجريدة الرسمية، العدد للعما
 . 38،39،ص،عجة الجلالي، المرجع السابق، ص -  3
 ، مرجع سابق.653-68الامر رقم -  4
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للمزارع المسير ذاتيا وذلك بهدف زيادة الإنتاج  هيكلةبدأت عملية إعادة  1980في سنة و     

المتعلق بالمستثمرات الفلاحية  19-87صدر القانون  1987ديسمبر  8وفي  ،وتكوين المسيرين

  منه. 17رقمر الذاتي الفلاحي بموجب المادة وألغي الأمر المتعلق بالتسييالجماعية و الفردية 

  لثالثالفرع ا

  التسيير الذاتي أجهزة

تتكون أجهزة التسيير الذاتي من الأجهزة الداخلية للوحدة الزراعية المسيرة ذاتيا،وأجهزة دعم و 

ة بالتسيير الذاتي في القطاع الفلاحي على تشكيل قالمراسيم المتعل صتنإنعاش التسيير الذاتي،و 

  جهزة وهما:لأنوعين من ا

  للوحدة الزراعية المسيرة ذاتيا:جهزة الداخلية لأولا:  اأ

 ،و تنظيميةأي تغطية تشريعية أدون  1962سنةمن  ءابتداالعمل بنظام التسيير الذاتي  أبد        

 ئهوإثرا هالتي تم تعديل ،951-63حيث صدر المرسوم رقم  1963غاية مارس  إلىواستمرت 

حددت دور الجمعية العامة للعمال ومجلس العمال ولجنة  أين 653-68 رقم الأمربموجب 

  التسيير.

  /الجمعية العامة للعمال:أ

 دق على النظام الداخلياتص،حيث الزراعية المسيرة ذاتيا 2ستغلاليةللإ المسيرة العليا هي الهيئة 

العامة من تتكون الجمعية ،وتصادق على حسابات نهاية السنة و لعمال داخل الاستغلالية الفلاحيةل

  مجموعة العمال الدائمين في المزرعة الذين يتمتعون بالشروط التالية :

و أن لا يكونوا من  سنة فأكثر 18و أن يكون من البالغين ،يجب التمتع بالجنسية الجزائرية

و أن لا يكون ،أن يكون قادرا على العمل بصفة مباشرة و شخصية،مين من حقوقهم المدنيةالمحرو 

  أشهر على الأقل. 6يكون عاملا دائما لمدة  إنو ،ي أخر خارج الاستغلالية الفلاحيةله مورد معيش

مجلس العمال ،أو في دورات استثنائية بمبادرة من لجنة التسييرتجتمع في دورتين عاديتين كل سنة و 

  .3الحاضرين لأعضاءلغلبية المطلقة أبيكون اتخاذ القرارات ف إما

  : ب/مجلس العمال

                                                

 مرجع سابق.، 95- 63المرسوم رقم -1

  .التابعة للدولةالفلاحية هي هيئة مكلفة بالنظر بطلبات إستغلال الأراضي -2

 سابق.المرجع ال، 1969فيفري  15المؤرخ في  15-69من المرسوم  01انظر المادة  -3
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عضوا على الاكثر من بين اعضاء الجمعية العامة  45عضوا الى  18يتكون مجلس العمال من  

 3عضوا ينتخبون لمدة  45 عاملا على ان لا يتجاوز العدد 15اعضاء لكل  06بنسبة تمثيل 

  .1سنوات ويجدد ثلثهم كل سنة

ثلث اعضائه او  يجتمع مجلس العمال مرة كل شهرين كما يجتمع في حالة الضرورة بمبادرة من 

الموافقة على النظام الداخلي  ،يختص بالصلاحيات التالية بطلب من لجنة التسيير و 

حسب  عطاء القروض البعيدة و المتوسط،إالموافقة على بيع أو شراء الألات الزراعية،للمزرعة

ات النظر في الحساب،رفض أو قبول عمال جدد دائمين حسب اللوائح المقررة لذلك،مخطط التنمية

يراقب لجنة التسيير التي تضمن التسيير ينتخب و و ،نهاية السنة قبل عرضها أمام الجمعية العامة

  . 2اليومي العادي للاستغلالية

   : ج/لجنة التسيير

 أنمجلس العمال الذي يجب  أعضاءعضوا من مجموع  12الى  06تتكون لجنة التسيير من 

تضطلع بالتسيير اليومي العادي للاستغلالية و  الإنتاجمباشرين للعمل في  الأقليكون ثلثاه على 

  .3الفلاحية

 الأقلصلحة مرتين على و حسب ما تقتضيه المأتجتمع لجنة التسيير بدعوة من رئيس الاستغلالية 

عرض ،و التسويق الإنتاجمخططات التنمية  إثراءتطوير و ،على ما يلي تسهرفي الشهر و 

العمل ،للاستغلاليةالأشراف على وضع النظام الداخلي ،العمالبات نهاية السنة أمام مجلس احس

توظيف العمال و ،على تحضير القرارات التي يصدرها مجلس العمال أو الجمعية العامة

  .4الموسميين

  : التسيير الذاتي إنعاشدعم و  أجهزةثانيا :

 و تهامساعدالمسيرة ذاتيا و  الفلاحية لاستغلالياتاالزراعي بتوجيه  صلاحالإو يكلف وزير الفلاحة 

المباشرة للتسيير الذاتي  الأجهزة بإصلاحلهذا الغرض قامت السلطة ،5و مراقبته إنعاشهاتنسيقها و 

                                                

المؤسسة الوطنية للكتاب،  (د ط),محمد السويدي، التسيير الذاتي في التجربة الجزائر والتجارب العالمية، الجزائر، -1

 .149.ص.1986

، المتضمن تحديد اختصاصات وسير الهيئات 9196فيفري  15المؤرخ في  61- 69من المرسوم رقم  01انظر المادة  -2

 . 15، العدد، 1969و تسيير الذاتي في الفلاحة الجزائر، الجريدة الرسمية، 

 نفسه.، مرجع 16-69من المرسوم  19انظر المادة  -3

 .150، ص.نفسهمحمد السويدي، مرجع  -4

 ، مرجع سابق.653-68من الامر  30انظر المادة  -5
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تكليف و  ،22/02/1968في بموجب الامر المؤرخ  الفلاحي للإصلاحبدءا بحل الديوان الوطني 

مهمة  أداءبالحلول محله في  24/09/1968المؤرخ في  الأمرالبنك الوطني الجزائري بموجب 

من جهة اخرى قامت بتوزيع الوظائف السابقة للديوان الوطني ،تقديم القروض للقطاع الفلاحي

   : دواوين حددت لها صلاحياتها و المهام التي تقوم بها كما يلي أربعةالفلاحي على  لإصلاح

 الخارجي يق الخضر و الفواكه على الوطني و و مهمته تسالديوان الوطني للفواكه والخضر و *

المعدات الفلاحية التابعة للقطاع العتاد و  بإصلاحالفلاحي و يقوم  الديوان الوطني للعتاد*

 المسير ذاتيا و القطاع الخاص

 . يقوم باستغلال نبات الحلفاء و تنظيمها و تسويقهاالديوان الوطني للحلفاء و *

 وإرشادات الماشية من المواد الغذائية الماشية ومهمته دراسة احتياجالديوان الوطني لتغذية *

 . مربي الماشية و تقديم المساعدات الفنية

التسيير الذاتي للبلدية ممثلة من  إنعاشمهمة دعم و  أوكلتما على المستوى المحلي فقد أ

تشرف  05/02/1969البلدية ابتدءا من  أصبحتطرف المجلس الشعبي البلدي حيث 

  . المسيرة ذاتيا الموجودة فوق ترابها الإنتاجيةعلى جميع الوحدات 

  الفرع الرابع

  تقييم نظام التسيير الذاتي

واقعية منها  أسبابلم ينجح في الجزائر خلال تلك الفترة بسبب  ،نجد أن نظام التسيير الذاتي    

الى تي أحاطت بنظام التسيير الذاتي والتي حالت دون وصولها ال ،الصعوبات المادية والبشرية

معدل الإنتاج الزراعي ونجد أيضا تدخل الإدارة االمركزية في  انخفاضنجد أيضا النتائج المرجوة، و 

شؤون التسيير مما يتنافى مع مبادئ التي قام عليها نظام التسيير الذي يفترض مشاركة العمال في 

لتي قامت فيه وكذا الوسائل الموصودة الزمني والمكاني وا والإطار، المشاكل التنظيمية التسيير

 لخدمة الأهداف.

  

  

  المطلب الثاني

  نظام الثورة الزراعية

البلاد وكذلك نتيجة ل إليها قطاع الفلاحة في آلوضعية التي جاءت الثورة الزراعية كنتيجة        

  .ينهمالتباين الموجودة بالمتدهورة للمواطنين و  للوضعية الإجتماعية
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المتضمن الثورة الزراعية، وكانت  731-71صدر الأمر رقم  1971نوفمبر  08وبتاريخ  حيث أنه

ي الأرض إلا من يفلحها ويستثمرها، لا يملك الحق فو  "تنص" الأرض لمن يخدمهاالمادة الأول منه 

سياسي واجتماعي واقتصادي في أن واحد بهدف القضاء على التباين في توزيع  واعتبر كمبدأ

  التنمية الإقتصادية.  في البسطاءمج المواطنين ملكية  وكذلك دال

  الفرع الاول

  مبادئ الثروة الزراعية

  الثورة الزراعية فإن مبادئ الثورة الزراعية جاءت كالتالي:  قانونمن  122الى 1 من حسب المواد

 ،إضافة لذلكمن يفلحها و يستثمرها إلالمن يخدمها و لا يملك الحق في الأرض  الأرضإن 

مباشرة و تحدد لهم المساحة التي  الإنتاجتنزع الأرض من المالكين الذين لا يساهمون في 

التجارة الاستغلالية  أشكالإلغاء جميع  ، مع العمل علىالإنتاجيةتتوافق مع قدراتهم و طاقاتهم 

تأمين حقوق الفلاحين على ،و كذلك أقر القانون المتعلقة بالموارد المائية الموجهة للزراعة

 استغلالهامنح أراضي للفلاحين بدون الأرض و مساعدتهم على ،مع ومحاصيلهاالأرض 

 عمليا.

بتوفير كافة المشاريع الفلاحية و تشجيع التضامن بين الفلاحين  إنجاحتعمل الدولة على 

 ،مع المساهمة علىالفلاحي جاالإنتفي  أخر أوالتي تساهم بشكل  الأشغالالوسائل و انجاز 

حماية الفلاحين الفلاحة،و العمل على  ئات و الصناديق التي تدعم القطاعمختلف الهي إنشاء

 و منتجات الفلاحية. الإنتاجمن استغلال القطاع الخاص فيما يتعلق بوسائل 

 عملا دوريا و متواصلا،على أنهمة الدولة في تكوين و تأطير الفلاحين و ارشادهامساو تكون 

،و تحت الدعم المباشر الزراعي الاستثمارو تسويق و تجهيز و  الإنتاجتتولى الدولة سياسة  

 .رة وزيادة استخدام النواحي الريفيةالصغي المزارعتشجيع الدولة على تطوير لها،مع العمل على 

ر الدولة كافة الشروط التي من شأنها تحسين المعيشة في يتوفو تعمل الدولة في الأخير على 

 كن، الصحة، التعليم..الخ.الس، الأرياف

  ساسين و هما:أين أمن بين هذه المبادئ نجد مبد

  لمن يخدمها: الأرض أ*مبد  

                                                

 مرجع سابق.، 73-71رقم  الأمر-1

 مرجع نفسه. ،73-71من الأمر رقم  12 إلى 1من أنظر المواد-2
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لا  أي الدولة في كونهافانه يتحدد حسب ميثاق الثورة الزراعية ،ما بالنسبة لمفهوم الخادمأ  

بحيث لا يقتصر دورها  ،للأراضي طرق الاستغلال الفلاحي أمامبالاة تقف موقف اللام

ستغلال لإيضا على تنظيم كيفيات اأراضي على المستغلين لها بل تعمل لأعلى توزيع ا

  .1بشكل يضمن كرامة العمال

حقيقية للقطاع الفلاحي تقضي على  نطلاقةلإو هذا يكون بتهيئة الشروط الموضوعية 

تؤمن مشاركتهم  ،ر المبادرات الذاتية لصغار الفلاحينيو تحر للإنسان  الإنسانستغلال إ

  .2تفاعتهم من استثمار الطاقات الزراعية الممنوحة لهمإنو 

ن الاستغلال أعلى  الخاص بالثورة الزراعية،733-71 رقم الأمرمن  29و تنص المادة 

قاربه أو بمساعدة أ،ن يخدمها بمفرده أللمالك في  بالنسبة للأرضالشخصي و المباشر 

من هذا  الإيرادساسا على أ هن يعينأن يتخذ من نشاطه الزراعي مهنة و أالمباشرين و 

الشخص غير مستغل  أن نفسه 73-71 الأمرمن  30المادة  تفي حين نص، النشاط

يعهد باستغلاله للغير  إنماالمملوكة له بنفسه و  للأرضكل مالك لا يباشر باستغلاله ، هو

 زراعيتانطيلة مدة سنتين  أرضهكل مالك يتخلى عن استغلال ،إضافة ،أجرةمقابل 

  .متتاليتين

  الفلاحية: للأراضيملكية الدولة  أمبد *

 73- 71رقم  الأمرن م 2الدولة هي المالك للعقار الفلاحي حسب تدابير نص المادة 

 العقار في الصندوق إدماجصفة من تاريخ و تكتسب هذه ال ،الخاص بالثورة الزراعية

  : بطريقتين الإدماجلثورة الزراعية و يتم ل الوطني

  الوطنية. للأملاكالفلاحية التابعة  للأرض الآليدماج الإ-

  معينة من الملكيات الخاصة. لأجزاء بالتأميم-

 

  

  الفرع الثاني

 أهداف الثورة الزراعية

                                                

الطباعة الشعبية ،الزراعي الإصلاحوزارة الفلاحة و ،الميثاق الثورة الزراعية و مجموعة النصوص المتعلقة بالثورة الزراعية-1

 .27ص.،للجيش

 .56،ص،مرجع سابق،عجة الجيلالي-2

 مرجع سابق.، 73-71الأمر رقم من  30،29،2منأنظر المواد -3
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الفلاحين في  إدماجمر الطبقة الكادحة من العمال بهدف لأالثورة الزراعية في حقيقة ا تستهدف

ستفادة من ثمرات عملهم، ومن جهة أخرى تحسين لإحيث تضمن لهم ا ،مجهودات تنمية البلاد

  .1من سكان الأرياف عدد لأكبرالظروف المعيشية 

  ،تحقيقها نجد  الىتي ترمي الثورة الزراعية من أهم الأهداف ال       

ديد الفلاحة ولهذا الغرض جت إلىحسب ميثاق الثورة الزراعية  السياسية ترغب السلطة -

ستغلالات الفلاحية وعلى مستوى تقنيات لأحجم ا السياسة تتدخل الثورة الزراعية على مستوى

، واستعمالها الإنتاجووسائل  الأرض، ولذلك بوضع بنيات جديدة لها، وتنظيم استغلال الإنتاج

 .2ساس توزيع للمداخيل الفلاحيةأساس العمل المباشر و التخصيص، وعلى أعلى 

 :الأريافالمعيشية على مستوى  الأوضاعتحسين  -

فجعل  ،الأريافأوضاع العمل في الزراعة عن أوضاعه في  ةن الثورة الزراعية لا تفصل مشكلإ

لا يمكن التفكير في  لأنهالمعيشية للفلاحين،  الأوضاععلى أساس تحسين  الزراعة العصرية يجري

  .3دون تنمية حقيقية لهم في المجال التنمية تحرير الفلاحين الفقراء و ترقيتهم

على  الأراضيتوزيع  إعادةتوطين الفلاحين على شكل "قرض اشتراكي" و  إعادةالثورة التي       

  4الفلاحين المعدمين

  

 

  

  الثالث الفرع

  تقييم نظام الثورة الزراعية

  

نجد أن هذا النظام لم يحقق أي نجاح و هذا لأسباب منعته من تحقيق أهدافه من بينها تقرر 

من تعاونيات  المستفيديننتج عنه سلوك سلبي للمنتجين ، بمشروع الثورة الزراعية المركزية السلطة

أذهان المنتجين الذين أصبحوا يرون أن الدولة ثقافة المساعدة في لو هو تكريس ، الثورة الزراعية

                                                

نصوص المتعلقة بالثورة الزراعية وزارة االفلاحة والاصلاح الزراعي، الجزائر المجموعة  ، وميثاق الثورة الزراعية -1

 .10، ص.للجيشالطباعة الشعبية 

 .44مرجع السابق، ص.، الجلالي عجة -2

 .37، ص.نفسهانظر ميثاق الثورة الزراعية، المرجع  -3

 .44ص.الجلالي، مرجع نفسه، عجة. -4
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يتوقف كل المجهود ومن ، و التوثيق و التمويل ،نتاجلإهي المحرك الأساسي لنشاطهم من حيث ا

صعوبة  إضافة لذلك،داري للثورة الزراعيةلإالثقافة التسيير ا انتشار هذهتعاوني وقد كان السبب في 

  .1واجهته الدولةالمحيط الاجتماعي و الثقافي الذي 

 إقصاءالمواضيع على  من في كثير و السالف الذكر 73-71 رقم لأمر الوارد المتكرربالرغم من 

أو بالوساطة من ،أو منافع شخصية مباشرة  ،لهم مصالح عقارية أن الذين تبين الأشخاصجميع 

مهمة تنفيذ عمليات الثورة الزراعية و كذا من العضوية في لجان الطعن  المهام الموكلة لهم،جميع 

  .2الولائية أو الوطنية

الفلاحي  الإصلاحيعتبر ميثاق الثورة الزراعية خطأ في تلك المرحلة وهذا القانون فشل في تحقيق 

  المنتظر منه نظرا للتعسفات الإدارية و التنظيمية التي لاحقت تنظيمه.

  

                                                

 .78ص.،سابقالمرجع ،العجة الجيلالي-1

 سابق.المرجع ،ال73-71من الأمر رقم  255و174أنظر على سبيل المثال المادتين -2
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 الفصل الثاني 

ل العقار الفلاحي بعد الاصلاحات الاقتصاديةآم     

في  ةالمرجو ا النتائج ماتي و الثورة الزراعية في تقديمهذسلوب التسيير الأبعد  ضعف         

انخفاض  خاصة في ظلزمة اقتصادية أالميدان الفلاحي و مع بداية الثمانينات وقعت الجزائر في 

  أضعف الدعم الذي كرسته الدولة للقطاع الفلاحي.ما  ،المحروقات أسعار

بتعاد إخرى تماشيا مع ضرورة أ خاصة للهيكلة و صلاحاتإدى بالجزائر الى تبني أما هذا         

  الفردية. الدولة عن التسيير المباشر و تشجيع المبادرات

سيير و استغلال لية جديدة لتأحيث اختار المشرع الجزائري نظام المستثمرات الفلاحية ك     

  .19871 سبتمبر 8و المؤرخ في  19-87راضي الفلاحية من خلال قانون رقم لأا

 الفلاحية التابعة للدولة الأراضيستغلال لإمتمثلة بالامتياز كنمط جديد  أخرىلية أ إلىإضافة     

    .2الأراضيالمحدد لشروط و كيفيات استغلال هذه  03-10 قانون رقم و هذا بصدور

المضمون القانوني للمستثمرات الفلاحية في المبحث الاول و عقد الامتياز  إذن أولا سنتناول       

  .لية جديدة لضبط و تسيير العقار الفلاحي في المبحث الثانيأالفلاحي ك

 

 

 

 

 

                                                           

  ، المرجع السابق.19-87القانون رقم - 1 

  ، المرجع السابق.03- 10القانون رقم- 2 
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كشفت عن وجود اختلالات  ،1986بعد المناقشات التي حدثت اثناء الميثاق الوطني لسنة         

الثورة الزراعية  أسلوبمرة بفشل  لأولحيث اعترفت السلطة  ،هيكلية يعاني منها القطاع الفلاحي

عية التي تبنتها بعدم نجاعة الحلول الترقي أقرتكما  ،الذي عجز عن التحول الى الثورة الخضراء

كثر مرونة يتحقق على ضوئها ألية قانونية جديدة أحيث انه لابد من ايجاد  ، و1السلطة العمومية

  .بقاء الملكية لصالح الدولة من جهة و تحويل حقوق الانتاج الى الفلاحين من جهة 

محل  لية حقوقية جديدة تحلأحيث كلفت رئاسة الجمهورية فريقا من الاقتصاديين للبحث عن 

و سرعان ما ظهرت هذه الالية في شكل تعليمة رئاسية  مؤرخة في جويلية  ،ليات القديمةلأا

   2القطاع الفلاحي للإصلاحمفهوما  جديدا  أدخلتالتي  1987

المتعلق بكيفية ضبط  ،1987ديسمبر  08،المؤرخ في  19-87 رقم حيث ظهرت في شكل قانون

  الوطنية و يحدد حقوق المنتجين و واجباتهم. للأملاكالاراضي الفلاحية التابعة 

حول وضعية العقار الفلاحي الخاص التابع للدولة هل يمنح بواسطة نظام المناقشات تمحورت 

  الانتفاع أو العمل على خوصصة القطاع الفلاحي أو تحريره للأجنبي.

  

  

  

                                                           

  .171، ص. أنظر عجة الجيلالي ، مرجع سابق-1 

  .172. ، ص نفسه مرجع،  الجيلالي عجة أنظر-2 
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  المطلب الاول

  ماهية المستثمرات الفلاحية

مصطلح المستثمرة الفلاحية مصطلح  و، 1اشخاص مدنية الفلاحية هي شركةالمستثمرة            

و هي تعني وحدة ترابية مسيرة و مستقلة طيلة السنة من طرف شخص  ،2اقتصادي و ليس قانوني

او عدة اشخاص تنظم و سائل الانتاج و ذلك لخدمة الانتاج الفلاحي قانونا تكون ملكا للشخص 

  3.الذي يستغلها  او الغير

امام المجلس  19- 87الحكومة الجزائرية لمشروع القانون رقم  لوحظ من خلال عرض و قد     

نها تعني ايجاد وسائل جديدة أمصطلح المستثمرة الفلاحية على  تعريف ،الوطني الشعبي

حيث لا تكتفي  ،للاستغلال لان الهدف من هذا التنظيم هو اضفاء قيمة على الوحدة الفلاحية

المنتجيين على الاستثمار  شجيعو ت الإنتاجبل تزيد من قيمة وسائل  الموجودة ائلباستعمال الوس

 .4الوطني قتصادلاابهذا القطاع الحيوي في  بالنهوضموالهم و فوائدهم من الربح أبتوظيف 

  عناصر أساسية وهي كالأتي:ثلاثة  : نجدعناصر المستثمرة الفلاحية

  

  

  

                                                           

ا عمر،القضاء العقاري،في ضوء احدث القرارات الصادرة مجلس الدولة و المحكمة العليا،دار حمدي باش- 1 

  .23،ص.2008الجزائر،د.ط،هومة،

لكحل مخلوف،الاطار القانوني للمستثمرات الفلاحية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون - 2

  .23.ص.2009جامعة جيجل، الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية،
  

  .163،بن رقية يوسف، مرجع سابق، ص- 3 

  .178،عجة الجيلالي ، مرجع سابق ،ص- 4 
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  عنصر الاستثمار:-

 تصاديةو تصرف عقلاني خاضع لمنطق الربح و المردودية الاقأصبحت الفلاحة نشاط أ       

السلع الزراعية الموجهة لتغطية الاحتياجات الضرورية للسوق الوطنية  وأ ،المواد بإنتاجمكلف و 

  تخصيص الفائض للاستثمار. و 

  .1ويتطلب عنصر الاستثمار تجنيد كل عنصر من عناصر الاصول مهما كانت نوعها

  عنصر المستثمر:-  

و لو ان المشرع احتفظ في  ،لقد حل مصطلح المستثمر محل المصطلح التقليدي للفلاح العادي

لا ان في النص تكشف لنا تغيير وظيفة هذا المصطلح إو المنتج أ ،صلب النص بكلمة المستفيد

و يتخذها مهنة معتادة له  ،الذي اصبح يعني كل شخص طبيعي يشتغل على الدوام في الفلاحة

 أويضا أجل الوفاء باحتياجات السوق الداخلية أنما من إسرية فقط لأليس من اجل تلبية حاجياته ا

  .الأحيانفي بعض  التصدير

  : عنصر التمويل-  

جانب ذاتي اين يساهم فيه ، يعتبر كمحرك الاساسي لعملية الاستثمار و يتكون من جانبين      

ماله الخاص و يشمل كل ما يمكن تقويمه بالنقد من حقوق مادية عقارية أو منقولة المستثمر من 

و جانب خارجي    ، بما في ذلك الودائع المصرفية و الاستثمارية المالية و الحصص غير شائعة

يتعلق بحجم المساعدات المالية التي تمنحها الدولة و التي تتشكل من الموجودات المالية للمستثمر 

  .2ناءات العقارية و التجهيزات الفلاحية من الموجودات المستقبليةمن الب

  

  

                                                           

  .178عجة الجيلالي،المرجع السابق،ص.- 1 

  .179عجة الجيلالي، المرجع نفسه،ص.- 2 
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  الأولالفرع 

  المستثمرة الفلاحيةشروط تكوين 

 191-87ريخضع تكوين المستثمرة الفلاحية الى مجموعة من الشروط وردت في القانون         

شكلية و شروط شروط  و تنقسم هذه الشروط الى نوعين: 152 -90و المرسوم التنفيذي رقم 

  موضوعية.

  : ولا:الشروط الشكلية لتكوين المستثمرة الفلاحيةأ    

المستثمرة الفلاحية الى مجموعة من الشروط الواردة في المرسوم  تأسيسيخضع            

العقود  إعدادالمتعلق بشروط وكيفيات   19903- 02- 06المؤرخ في  50- 90نفيذي رقم الت

مرحلة قبلية تتم في شكل ، بحيث تمر عملية التعاقد بمرحلتين ،للمنتجين المتضمنة للحقوق العقارية

على اساس الاختيار  للمستثمرة ات العقدية بين الشركاء المكونينعقد عرفي يترجم في المفاوض

التي  المختصة محليا الدولة أملاكمصلحة  أماميطرح ملف المستثمرة الفلاحية  ، الحر للشركاء

تتولى تحديد الوعاء الذي يمارس عليه حق الانتفاع و يتم هذا التحديد بمعرفة مفتشية مسح 

  الاراضي المختصة اقليميا.

  و يصدر هذا القرار في نسختين: 

  نسخة موجهة الى الاشهار لدى المحافظة العقارية.-     

شكليات التسجيل و الشهر  ستيفاءإعضاء المستثمرة الفلاحية بعد أ إلىنسخة مبلغة -     

  .4العقاري

  : الشروط الموضوعية: ثانيا     
                                                           

  ، المرجع السابق.19-87القانون رقم - 1 
 

كيفيات اعداد العقود المتضمنة للحقوق العقارية للمنتجين،الجريدة ، المتعلق بشروط و 50- 90المرسوم التنفيذي رقم - 3 

  .(ملغى).16الرسمية،العدد.

  .208عجة الجيلالي، مرجع سابق، ص.-4 
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شروط من ال مجموعة  19- 87 رقم من القانون 10في نص المادة  الجزائري ورد المشرعأ        

محل  بالأرضمتعلقة أخر شرط و  شرط متعلق بالمستفيد، الموضوعية و سنتناول شرطين

  الاستفادة.

        

  تعلقة بالمستفدين:م/الشروط الأ   

شخاص الذين لأا ،السالف الذكر 191-87 رقم من القانون 10و  9حددت المادتين               

   : على ضوء مايليالفلاحية  بالأراضينتفاع لإتتوفر فيهم شروط ا

و أن ، و أن يكون المستفيد من الأشخاص الطبيعية،عدم جواز الحصول على أكثر من حصة

غير أو  و أن لا يكون المستفيد له سلوك معادي ، الاصلية متمتعا بالجنسية الجزائريةيكون المستفيد 

  حرب التحرير الوطني.لمشرف 

  : ةمحل الاستفاد بالأراضيب/شروط متعلقة     

صل ملكية أذا بحثنا في إراضي مملوكة للدولة و لأن تكون اأ الشأنيشترط في هذا            

  مصدرين:نها ذات أالدولة نجد 

  الوطني للثورة الزراعية. للصندوقراضي التابعة لأا-  

راضي تابعة للتسيير الذاتي لأا و هي التي ذكرت ،19- 87 رقم راضي التي تخضع للقانونلأا-  

  .2 1962  /22/10المؤرخ في  02-62المقننة بموجب المرسوم رقم 

  

    

                                                           

  مرجع سابق.، 19-87من القانون رقم  10و 9أنظر المادتين - 1 

  مرجع سابق.،  02-62المرسوم رقم  - 2 
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  الفرع الثاني

  شكال المستثمرات الفلاحيةأ

التي تنص على الاستغلال  19-87رقممن القانون  الأولىفقرة  9حسب نص المادة        

  عام. كأصل هذا تعدي على شكل مستثمرات فلاحية جماعية و الفلاحية أ للأراضيالجماعي 

راضي لأستغلال اإ حيث تؤكد على أنه يمكنالفقرة الثالثة  9نص المادة  فيستثناءا إنه أ إلا 

  السالف الذكر.19-87 رقم محددة بموجب القانونالشروط البصفة فردية حسب الفلاحية 

  :ولا :المستثمرات الجماعيةأ   

يكون ثلاثة منتجين او اكثر كما ي" علي مايل 119- 87من القانون  11دة تنص الما        

  ."جماعية اعلاه و باختيار متبادل فيما بينهم جماعة قصد انشاء مستثمرة فلاحية 9حددت المادة 

  تحدد كيفيات تكوين الجماعات و المستثمرات عن طريق التنظيم.

و المستثمرات  المجموعاتي تنظيم يحدد كيفيات تكوين أنه لم يصدر أول ما يمكن ملاحظته أ 

حدد تستفادة إالمستفيدين قرار  مون بمنحو يقن الولاة إعداد العقد الاداري فإلكن قبل  ،الفلاحية

ستغلال إسماء المستفيدين و يشرع هؤلاء في أجمالية الممنوحة لهم بالتقريب و لإالمساحة ا

  نشاء المستثمرة الفلاحية كشخص معنوي.إجراءات و لإتمام اإ نتظاراراضي في لأا

  نشاء المستثمرة الفلاحية الجماعية يتم وفقا الشكل التالي:إتكوين و و     

 : المستثمرات الجماعية-أولا 

خيرة و بعد لأجهزة على هذه الأولى ثم توزع الهياكل و اآالمنتجين كمرحلة  مجموعاتيتم تكوين    

 المختص إقليميا و قرار الاستفادة من الواليأو صدور قرار المنح الفلاحية المستثمرة  رسم حدود

                                                           

  مرجع سابق.، 11-87من القانون  11،9،12أنظر المواد  - 1 
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تاريخ لا من إنها لا تتكون قانونيا ألا إ ،تتشكل المستثمرة الفلاحية الجماعية و تشرع في الاستغلال

  .1على السجل العقاري 19-87رقممن القانون  12داري المنصوص عليه في المادة لإنشر العقد ا

  ثانيا:المستثمرات الفردية   

 9ن نص المادة أو ذلك  ،ستثناءا للمستثمرة الفلاحية الجماعيةإتعد المستثمرة الفلاحية الفردية      

راضي بصفة لأستغلال اإستثناءا إيمكن  "نهأعلى  تنص 19-87 رقم  الفقرة الثالثة من القانون

  ."2فردية حسب الحالات و ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون

قد حددت شروط الاستفادة  ،السالف الذكر 193-87من القانون رقم  37ما نص المادة أ

ارضية لا يتلائم ة الجماعية قطع يذا بقيت بعد التكوين المستثمرات الفلاحإ "الاستثنائية بنصها

خرى بسبب أدماجها ضمن مستثمرة إو لا يمكن أقل الجماعات عددا أحجمها مع طاقة عمل 

من هذا  10ستثمار الفردي وفقا الشروط المحددة في المادة لإنه يمكن منحها لإو بعدها فأعزلتها 

  ".القانون

  منها : الفردية و لاحيةستقراء هذه المادة نحدد الشروط المحددة لتكوين المستثمرة الفإو من 

رضية لأعدم الدمج هذه القطع او ،قل الجماعات عدداأرضية لا يتلائم حجمها مع حجم أبقاء قطع  

من المشرع من  أمع ملاحظة وجود خط ،و بعدهاأها تسبب عزلبخرى أضمن مستثمرة فلاحية 

الفردي رغم عدم وجوده في  ستغلاللإستثمار الفردي عوضا من مصطلح الإستعماله مصطلح اإ

  النص الوارد باللغة الفرنسية.

  

  

                                                           

بوصبيعات مومن،الطبيعة القانونية لحق المستفيد من المستثمرات الفلاحية،مذكرة لنيل درجة الماجستير في الحقوق،قسم - 1 

  .89،90،91،ص.ص2007-2006القانون الخاص،كلية الحقوق،جامعة منتوري,قسنطينة،

  ،مرجع سابق.19-87القانون رقم - 2 

  ، مرجع سابق.19-87القانون رقم - 3 
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  المطلب الثاني 

  مستثمرات الفلاحيةلمنظمة لالمبادئ ال

  ساسي للمستثمرة الفلاحية من ثلاثة مبادئ و هي كالتالي:لأيتكون النظام ا 

   الفرع الاول

  الفصل بين حق الملكية و حق الانتفاع أمبد

الملكية هي حق التمتع و التصرف "من القانون المدني الجزائري على مايلي 674تنص المادة      

  ".1نظمةلأتحرمه القوانين و ا ستعمالاان لا يستعمل أشياء بشرط لأفي ا

سباب كسب أضمن القانون المدني بل تطرق الى مشرع الجزائري لم يورده ال نتفاعلااما حق أ     

  .2هذا الحق

راضى لأبين حق الملكية الذي تتمتع به الدولة بحيث تبقى ا ،193- 87ميز القانون و قد      

خر التعديلات التي أحيث  ،ملاك الوطنية لكنه تابع للدومين الخاصلأمن ا يتجزأالفلاحية جزء لا 

  .5وطنيةال بالأملاكالمتعلق  304-90تضمنها القانون رقم 

كافة عناصر  عننجد ان الدولة تنازلت  السالف الذكر، 30 - 90رقم بموجب القانونو       

نتفاع عن طريق لإتمنحهم حق ا إذ ،راضي التابعة للدولةلأالملكية للمنتجين الفلاحين عن ا

                                                           

الصادر بتاريخ ،30ج ر عدد ،معدل و متمم،قانون المدنيالتضمن ،ي1987سبتمر  26،المؤرخ في 58-75الأمر رقم - 1 

  .1975سبتمبر 30

السنهوري عبد الرزاق،الوسيط في شرح القانون المدني،أسباب كسب الملكية مع الحقوق العينية الأصلية المتفرغة عن - 2 

  .1220الارتفاق)،دار احياء التراث العربي،بيروت،لبنان،الجزء التاسع،ص،حق الملكية(حق الانتفاع و حق 

  ، مرجع سابق.19-87القانون رقم - 3 

 2،الصادر بتاريخ 52،المتضمن قانون الأملاك الوطنية،ج ر عدد 1990ديسمبر  1،المؤرخ في 30- 90القانون رقم- 4 

  .1990ديسمبر 

  .210عجة الجيلالي، مرجع سابق،ص.- 5 
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 احتفظت به لنفسها و هو حق مإستغلالها دون حق التصرف الذي إضي الفلاحية و رالأاستعمال إ

  .1يعرف بالرقابة

نه تمنح أالقاضي على  19- 87من القانون رقم  6المانح حسب نص المادة  نتفاعلإحق او      

راضي التي لأنتفاع الدائم على مجمل الإالدولة المنتجين الفلاحين المعنيين بهذا القانون حق ا

  لف منها المستثمرة.أتت

ج نه حق مستمد من نموذأنتفاع حيث يرى البعض لإلحق ا قانونيةقد وجد عدة تعريفات و       

سنة تبرم الاستثمار  99يجارات الطويلة في القانون الروماني و الفرنسي باسم *بالانفتيور*مدته لإا

ساسي أنه عنصر أما في نظر فقهاء القانون المدني الحديث إ راضي البور مقابل اتاوة ضئيلةلأا

تتلائم و ن هذا التعريفات في مجملها لا أمن عنصر حق الملكية الى جانب حق التصرف غير 

 ،السالف الذكر 19 -87نتفاع المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم لإطبيعة حق ا

عضاء المستثمرة و أنه "حق عيني عقاري يمنح على الشيوع و بالتساوي بين أحيث عرفت على 

  هو قابل للنقل و التنازل و الحجز عليه".

  

  الفرع الثاني

  استقلالية التسيير أمبد

كنتيجة لتمتع المستثمرة الفلاحية بالشخصية المعنوية غير ان هذا التمتع  المبدأيعتبر هذا       

جراءات الشهر إتمام إهذه الشخصية بعد  تبدأو  ،الجماعية دون الفردية الاستغلالياتيقتصر على 

  .2و تسجيله في المحافظة العقارية

ذمة المالية المستقلة و تتكون هذه الذمة من ثار هذه الشخصية المعنوية التمتع بالأو من     

الجانب  و،تآدوات و المنشلأتعلق بالمباني و المغارس و المعدات و االم ،الجانب الاول جانبين:

                                                           

بوعافة رضا، انظمة استغلال العقار الفلاحي في الجزائر، مذكرة ماجستير،كلية الحقوق،جامعة العقيد لخضر باتنة، - 1 

  92.ص.2009الجزائر،

  ، مرجع سابق.50-90رقم  التنفيذي من المرسوم 03انظر المادة - 2 
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نها ومع تكوينها لذمة مالية تفرض الثاني يتكون من الموجودات التي تنجزها المستثمرة بعد تكوي

  .1تاوة يحددها قانون الماليةإعليها 

  الثالثالفرع 

  ينجالمنتمسؤولية  مبدأ

عضاء المستثمرة الفلاحية بمقتضى عقد أنتاج لصالح لإمسؤولية ا عن تخلت الدولة       

خلال بهذه المسؤولية بمقتضى المرسوم لإقرت الجزاءات المترتبة عن اأستفادة المبرم بينهما كما لإا

  .06/02/19902المؤرخ في  51-90رقم 

خذ أقد  51-90م رقم و المرسو  19-87من القانون رقم  28لنص المادة و المشرع طبقا 

شتراطات العقدية لإا بإحدىخلال إنتجت عن  مسؤولية ذات طابع تعاقدي،بالمسؤوليتين

فتراض إنها مع أاذ   صيريةمسؤولية ذات طابع تقو ، عليها في عقد الاستفادةالمنصوص 

      فيها توفر العناصر التالية :حيث يشترط  ، تقوم مسؤولية المنتج الخطأ

و أرض الفلاحية لأا تأجيرستة حالات منها اللجوء الى في : و هي  الخطأوجود  )1

ستعمالها إو أرض الفلاحية لأستغلال اإهمال إو أ للأرضتحويل الطبيعة الفلاحية 

ستغلال الفعلي لإو عدم اأنتاج لإو عدم المساهمة المباشرة في اأخرى أ لأغراض

 الفلاحية.  للأرض

ضرر  بأنه 51-90وجود ضرر: و يتميز الضرر المنصوص عليه في المرسوم رقم  )2

و المملوكة للدولة بحيث يؤثر على الطابع  يلحق الارض الفلاحية او المعدة للفلاحة

الفلاحي لها او يعدل من الطبيعة القانونية لها و المصالح التقنية الفلاحية عليها اثبات 

نص التقرير يستدعى الوالي المنتجيين الفلاحيين  ستكمال إعدادإ ذلك الضرر و بعد

  .3رتكاب المخالفة من خلال لجنة معينة من طرفهإالمعنيين ب

                                                           

  .101بوصبيعات مومن،مرجع سابق،ص،- 1 

الصادر ،30ج ر عدد ،المعدل و المتمم،المتضمن للقانون المدني،1987 سبتمر 26،المؤرخ في 58-75الأمر رقم - 2 

  .1975سبتمبر 30بتاريخ 

  مرجع سابق ،15- 90من المرسوم رقم  6انظر المادة - 3 
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  المبحث الثاني 

  جديدة لضبط و تسيير العقار الفلاحي كآليةعقد الامتياز الفلاحي 

الوطنية معقدة اذ تجلى  للأملاكراضي الفلاحية التابعة لأن وضعية اأمن الواضح      

صلاحية إقانونية عرفت تغييرات عديدة عبر سياسات  بأنظمةتعقيدها في الميدان 

  . 1ميزت تاريخها

ملاك لأجل تسيير األيات التي وضعها المشرع الجزائري من لأحدى اإمتياز لإو يعد ا

ها العمومية عن دارة الدولة لمرافقإ بالأصحو  ،العقارية الفلاحية الخاصة التابعة للدولة

تمدها الدولة من ساليب التي تعلأشهر اأقدم و أخير يعتبر من لأمتياز و الإطريق ا

  .2دارة المرفق العامإجل أ

عادة النظر في نمط إالمتضمن للتوجيه الفلاحي تمت  163-08و بصدور القانون رقم 

  .4الوطنية الخاصة التابعة للدولة للأملاكراضي الفلاحية لأستغلال اإ

 17جديدة لاستغلال هذه الاراضي وذلك في نص المادة  كآليةخذ المشرع الامتياز أ و

  .5من القانون التوجيه الفلاحي

  

  الأولالمطلب 

  متياز الفلاحيلإاعقد مضمون  

      

                                                           

الذي  15/08/2010مؤرخ في  ،03-10تحويل حق الانتفاع الدائم الى حق امتياز في ظل القانون ،كحيل حكيمة- 1 

  .1ص.،الجزائر،دار هومة(د ط),،استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة يحدد شروط و كيفيات

  .4.ص.2008،الجزائر،مذكرة تخرج لنيل اجازة المدرسة العليا للقضاء،عقد الامتيازفي المرافق العمومية،سماعين نادية- 2 

 
  ،مرجع سابق.16-08القانون رقم - 3

تواتي خوخة،الرقابة على استغلال العقار الفلاحي التابع للاملاك الوطنية الخاصة للدولة،مذكرة لنيل شهادة ماجستير - 4 

  .9.ص.2015- 2014في القانون،فرع القانون العام،تخصص الهيئات العمومية و الحوكمة،كلية الحقوق،جامعة بجاية،

  ق.، مرجع ساب16-08من القانون رقم 17انظر المادة - 5 
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و  ،راضي الفلاحيةلأستغلال الإمتياز كنمط جديد لإخذ المشرع الجزائري عقد اأبعد     

-83كان في ايطار القانون رقم  في مجال العقار الفلاحي متيازلإول تطبيق لأكان 

 15المؤرخ في  483-97و المرسوم التنفيذي رقم  19831اوت   13المؤرخ في  18

  .2المتعلق المحدد لكيفيات منح الامتياز 1997ديسمبر 

  كيفية منحه.  هسنتناول في هذا المطلب تعريف عقد الامتياز و خصائصه و شروط              

  الفرع الاول 

  تعريف الامتياز 

المحدد  03- 10عرف المشرع الجزائري الامتياز في نص المادة الرابعة من القانون رقم        

كما يلي "الامتياز  3لشروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

هو العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية يدعى في صلب "المستثمر 

الخاصة للدولة و كذا الاملاك  للأملاكصاحب الامتياز "حق استغلال الاراضي الفلاحية التابعة 

اقصاها اربعون على دفتر الشروط يحدد عن طريق التنظيم لمدة  السطحية المتصلة بها بناء

مقابل دفع اتاوة سنوية تضبط كيفيات تحديدها و تحصيلها و  ) سنة قابلة للتجديد40سنة(

  ".بموجب قانون المالية تخصيصها

ملاك الملحقة بالمستثمرة الفلاحية لأمجموع ا ملاك السطحية"لأيقصد في مفهوم هذا القانون "ا

  ت الري .أغراس و منشلأولاسيما منها المباني و ا

                                                           

،الصادر 30،المتضمن للقانون المدني،المعدل و المتمم،ج ر عدد 1987سبتمر  26،المؤرخ في 58-75الأمر رقم - 1 

  .(ملغى).1975سبتمبر 30بتاريخ 

، المحدد لكيفيات منح امتياز قطع ارضية من الاملاك 15/12/1997المؤرخ في  483- 97المرسوم التنفيذي رقم - 2 

  .83ملاك الدولة في المساحة الاستصلاحية و اعبائه و شروطه،ج.ر.عدد.الوطنية الخاصة التابعة لا

  ، مرجع سابق.03-10القانون رقم - 3 
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جاء اكثر تفصيلا و ، السالف الذكر 03- 10 رقم ن قانونأنلاحظ من خلال هذا التعريف 

نه تعرض لجميع أالفلاحي حيث  التوجيهتوضيحا من التعريف الوارد في المادة الثانية من قانون 

  .1طرفه مدته محله و المقابل الماليلأالعناصر المكونة له من تحديد 

راضي لأستعمله في مجال اإنتفاع الذي لإصطلح حق ان المشرع غير مأو نلاحظ ايضا 

ه في القانون المدني نه له قواعدأاذ  الصوابمتياز و هذا الاقرب الى لإستصلاحية بمصطلح الإا

  .2تاوة سنويةإرضية مقابل دفع لأستغلال القطعة اإمتياز هو عقد الذي بموجبه يتم لإفي حين ان ا

ن يكون هذا أو جاء هذا التعريف بجديد يتمثل في حصر الملتزم في الشخص الطبيعي فقط و 

 40متياز محدد المدة بلإو ا، مستبعدة الأجنبية الأشخاصالتالي خير من جنسية جزائرية و بلأا

  تاوة و بناءا على دفتر الشروط.إسنة قابلة للتجديد مقابل 

  

  الفرع الثاني 

  الفلاحيخصائص عقد الامتياز 

يتمتع عقد الامتياز الفلاحي بمجموعة من الخصائص تجعله اكثر اختلافا عن التصرفات القانونية 

  في المجال الفلاحي. الاخرى

  ولا : عقد الامتياز عقد اداريأ   

قوماته التي تميزه عن اي عقد منظرا ل ,يصنف عقد الامتياز ضمن طائفة العقود الادارية       

  تصاله المباشر بالمرفق العام.إ أوطرافه أمن ناحية اداري اخر سواء 

                                                           

شعبة القانون ،مذكرة لنيل شهادة الماستر،استغلال العقار الفلاحي عن طريق الامتياز،رابية نوال،اوكاشبي ناجية-1 

  .8.ص.2014- 2013،جامعة بجاية،تخصص القانون العام،الاقتصادي و الاعمال

كلية ،فرع قانون العقود،مذكرة لنيل شهادة الماجستير،النطام القانوني لعقد الامتياز الاداري في الجزائر، اكلي نعيمة- 2 

  .21ص.،2013،جامعة تيزي وزو،الحقوق والعلوم السياسية
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و التي تنص "......الذي تمنح بموجبه  03- 10من القانون رقم  4و بالنظر الى نص المادة 

  "1الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية يدعى في صلب الموضوع "المستثمر صاحب الامتياز

السلطات  المتمثل في ،متيازلإفهما الشخص العمومي المانح ل متيازلإطراف عقد الأ بالنسبة

الشخص المستفيد المسمى صاحب ) و الإدارية المؤسسة العمومية،البلدية،دارية العمومية (الدولةلإا

  يكون من جنسية جزائرية. يجب أنهو الشخص الطبيعي دون المعنوي و و متياز لإا

شخاص المعنويين و لأا و الدولةمتياز بين لإالمشرع الجزائري لم يتطرق الى تكوين عقد ا

  رض الفلاحية.لأستغلال اإمتياز هو تسيير و لإضوع اجانب و مو لأشخاص الأا

  :متياز منشئ لحق عينيلإثانيا : عقد ا    

التي تنص "بغض النظر عن الاحكام  03- 10من القانون رقم  12بناءا على نص المادة     

ياز المنصوص عليه في هذا القانون حق تاسيس رهن يثقل الحق القانون المدني يخول حق الامت

عن  عحق عيني اصلي يتفر  " نجد ان حق الامتياز2العيني الناتج عن الامتياز لفائدة هيئات القرض

الحر للعقار المنتفع و الاملاك السطحية لاغراض  و يخول للمستثمر الاستغلال ،حق الملكية

عليها كالبناء و تهيئتها و التنازل عن الحق و تقديم الحق كحصة في  فلاحية و القيام بالاعمال

  .3الشركة

متياز يرتب حق عيني عقاري كونه يقع على العقار بطبيعته و يخول لصاحبه الحق في لإا

لكن دون التصرف فيه و الحق العيني يتميز عن الحق الملكية  ،استعمال و الاستغلال العقار

من ثلاث عناصر وهي حق الاستعمال حق الاستغلال و حق التصرف  ونباعتبار هذا الاخير يتك

غير ان حق الامتياز يشتمل على حق الاستعمال و حق الاستغلال و بنزع هاذين العنصرين من 

                                                           

  ، مرجع سابق. 03-10القانون رقم - 1 

  ،مرجع نفسه.03- 10رقم  من القتنون 12أنظر المادة - 2 

تخصص القانون ، مذكرة ماجستير،كلية الحقوق،كيفية استغلال الاراضي الفلاحية التابعة لاملاك الوطنية،جروني خالد- 3 

  .18.ص.2012،جامعة الجزائر،العقاري
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متياز ملكية غير لإلا حق التصرف و بالتالي تصبح الملكية مثقلة بحق اإحق الملكية لا يبقى 

  .1كاملة تسمى ملكية الرقبة

ضافة الى الحقوق العينية العقارية التي ترد على العقار يوجد الحقوق العينية المنقولة المادة لإو با

  .2من القانون المدني الجزائري 684

  : ثالثا :عقد الامتياز محدد المدة     

 03-10يلتزم المستثمر صاحب الامتياز بمدة محددة تناولها المشرع الجزائري في القانون رقم    

) سنة قابلة للتجديد 40حيث تنص على مل يلي "......مدة اقصاها اربعون ( 4المادة في نص 

  ."3مقابل دفع اتاوة سنوية

ن استغلال الاراضي السالف الذكر أ 03-10من القانون رقم  4و نلاحظ من خلال نص المادة 

يكون المستثمر صاحب الامتياز في عقد  اين ،الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة في الجزائر

سنة قابلة  40فهو ليس عقد ابدي و ليس تنازلا انما مجرد تسيير لمدة  ،الامتياز ملزم بمدة محددة

  للتجديد مقابل دفع اتاوة.

  الفرع الثالث 

  شروط و كيفيات منح الامتياز الفلاحي

  السابق ذكره 03-10للقانون رقم  تعطي الدولة حق الامتياز وفقا لشروط معينة و هذا طبقا     

  : ولا :شروط منح حق الامتيازأ       

  يمنح هذا الحق بشروط يجب ان تكون في المستفيد و اخرى كيفية استغلاله

                                                           

الحلبي  منشورات، 3.ط.9الوسيط في شرح القانون المدني الجديد(اسباب كسب الملكية)ج.،السنهوري عبد الرزاق- 1 

  .1202.ص.2000،لبنان، الحقوقية

  مرجع سابق.، 58-75الأمر رقم - 2 

  مرجع سابق.، 03-10القانون رقم - 3 
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  الشروط المتعلقة بالمستفيد :- أ    

ري الجزائن المشرع أنجد  السابق ذكره،031- 10من القانون رقم  5و 4بالنظر الى نص المادتين 

شخاص اللذين لأبين امتياز شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية و من لإن يكون صاحب اأشترط إ

و الحائزين على عقد رسمي مشهر في  192-87حكام القانون رقم أستفادوا من إن أسبقوا 

  المختص. و قرار من الواليأالمحافظة العقارية 

جروا أشخاص الذين لأمتياز الإمن حق ا ستفادةلأقصى من اأ أيضا منه 7نه بموجب المادة أكما 

سقطت حقوقهم عن أشخاص الذين لأملاك سطحية و اأو أنتفاع لإكتسبوا حقوق أو أمعاملات 

  منهم. لغى الولاة قرارات الاستفادةأو أطريق القضاء 

- 10 رقم القانون أحكام طارإمتياز في لإشخاص المعنوية من حق الأقصى اأ المشرع الجزائري

  ستغلالا مباشرا و جماعيا.إستغلال الشخص المعنوي للمستثمرات الفلاحية إستحالة لإ 033

  متيازلإرض محل الأستغلال الإالشروط المفروضة  /ب   

رض الفلاحية لأن تكون األم يشترط سوى  السالف ذكره، 03-10المشرع في القانون رقم      

طار إنتفاع الدائم في لإملاك الوطنية الخاصة و التي كانت خاضعة لحق الأمتياز من الإمحل ا

  السابق ذكره.19-87القانون 

  :كيفيات تحويل منح حق الامتياز ثانيا :        

 اكتوبر 23المؤرخ في  3264- 10م رق التنفيذي و المرسوم 03-10طبقا للقانون رقم           

  يتم الحصول على حق الامتياز وفقا لطريقتين و هما :  2010

                                                           

 
  سابق.مرجع ، 03-10من القانون رقم  5،4أنظر المادتين- 1

  مرجع سابق.، 19- 87القانون رقم- 2 

  مرجع سابق.، 03- 10القانون رقم- 3 

الذي يحدد كيفيات تطبيق الامتياز لاستغلال الأراضي  2010-12-23في  ةمؤرخ،ال326-  10المرسوم التنفيذي رقم- 4 

  .79عدد  ج ر،الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
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  تحويل حق الانتفاع الدائم الى امتياز.-   

  من القانون السالف ذكره.17 الحصول مباشرة على حق الامتياز وفقا للمادة-   

  متياز :إنتفاع الدائم الى لإتحويل حق ا /أ  

ن طلب تحويل حق الانتفاع الدائم أ ،كرهالسابق ذ 03-10من القانون رقم  9نصت المادة         

مام الديوان الوطني أالفردية و الجماعية،عضاء المستثمرات الفلاحية أالى امتياز يقدم من طرف 

  ا لسالف ذكره.19 -87ستفادوا منه بموجب القانون رقم إو الذين  1راضي الفلاحيةلأل

  وفي حالة المستثمرة الفلاحية الفردية يكون الطلب فرديا. 

الملف وينظر اذا  راضي الفلاحية يقوم الديوان بدراسةلأيداع الطلب امام الديوان الوطني لإبعد 

و الوقائع المصرح أمر التحقق من الوثائق لأا إذا ما تحتمو أمعلومات تكميلية  في مرلاتطلب ا

 الوالي يترأسهالجنة ولائية  إلىالفلاحية هذه الملفات  للأراضييرسل الديوان الوطني ،ثم بها

  .2المختص إقليميا

ذا تم قبول الملف بعد دراسته من طرف اللجنة يرسله الوالي بدوره مرفقا بمحضر اللجنة الى إ

اما اذا تم الرفض الملف يعلم الوالي  ،الفلاحية ليقوم بتوقيع دفتر الشروط للأراضيالديوان الوطني 

للديوان الوطني للاراضي الفلاحية عن طريق رسالة معللة مع ارسال نسخة منها  بالأمرالمعني 

  المختصة. الجهات القضائيةبرفض منح حق الامتياز ويمكن للطالب من تقديم طعن امام 

  /منح الامتياز بصفة اصلية:2

راضي لأمتياز بناءا على طلب من الديوان الوطني للإن تمنح عقد اأملاك الدولة أدارة لإيمكن 

ملاك الخاصة و كذا السطحية لأراضي الفلاحية التابعة للأالفلاحية و بترخيص من الوالي على ا

                                                           

و الذي  1996-02- 24مؤرخ في  87-96بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ئهالديوان الوطني للاراضي الفلاحية تم انشا-1 

  .يتخذ شكل هيئة عامة ذات طابع صناعي

  مرجع سابق. ،326-10من المرسوم رقم  8،7،6،5 وادانظر الم- 2 
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جال لأصحابها بطلب التحويل في اأراضي الفلاحية التي لم يقم لأويقصد بالمتوفرة ا 1المتوفرة

  القانونية المحددة أو التي تم إسقاط حق أصحابها عليها.

  

  المطلب الثاني

  مجال تطبيق و نهاية عقد الامتياز الفلاحي 

من  2مجال تطبيق عقد الامتياز الفلاحي في نص المادة الجزائري تناول المشرع       

هذا القانون الاراضي يشمل مجال تطبيق  التي تنص على مايلي " 03-10القانون رقم 

المؤرخ  19-87الخاصة للدولة التي كانت خاضعة للقانون رقم  للأملاكالفلاحية التابعة 

  "2و المذكور اعلاه  1987ديسمبر عام  8الموافق ل  1408ربيع الثاني عام  تاريخ في

ظر في قد اعاد الن 03-10و حسب النص المادة المذكورة اعلاه يتبين لنا ان القانون رقم 

ي مجال تطبيق هذا القانون يكون على الاراضي ، أ 3ينظام الاستغلال دون الاراض

  السالف ذكره.19- 87الفلاحية الخاضعة للقانون رقم 

عادة النظر في كيفية استغلال إجاء ك السابق ذكره،19 - 87 رقم ن القانونأعتبار إ علىو 

و  الذاتي في الفلاحة الاراضي الفلاحية التابعة للدولة المنظمة بموجب القانون التسيير

  .734- 71وفقا لقانون الثورة الزراعية رقم  أيضا المنظمة

الخاص بنظام الامتياز الفلاحي محددا  03-10يكون نطاق تطبيق القانون رقم  عليهو 

بتلك الاراضي التي كانت خاصة بنظام التسيير الذاتي و تلك التي كانت تابعة للصندوق 

  الوطني للثورة الزراعية.

  

  

                                                           

  مرجع سابق.، 03- 10من القانون رقم  17انظر المادة - 1 

  .مرجع سابق، 03-10القانون رقم - 2 

  .13ص.،مرجع سابق، رابية نوال، اوكاشبي ناجية- 3 

  مرجع سابق.، 73-71الأمررقم - 4 
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   الأولالفرع 

قدماء راضي الفلاحية التابعة لنظام التسيير الذاتي في الفلاحة و تعاونيات لأ ا

  المجاهدين.

 191-87لغيت بنص المادة من القانون أ ،راضي الفلاحية المتعلقة بالتسيير الذاتيلأا     

المتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية  120-69اما المرسوم التنفيذي رقم 

فقرة  10لغي ضمنيا بموجب المادة أفقد  ،2الخاصة بقدماء المجاهدين المعدل و المتمم

  و المذكور أعلاه.19-87رابعة من القانون رقم 

حيث يطبق نظام التسيير الذاتي على تلك الاراضي الفلاحية و المزارع التي كانت 

  للمعمرين والجزائريين اللذين كانت لهم مواقف معادية للثورة التحريرية.

  ا/الاراضي التابعة للمعمرين:          

سارع المشرع   راضي شاسعة و شاغرةلأللمعمرين و تركهم بعد الرحيل المفاجئ         

لحاق بعض إراضي الشاغرة و تسييرها لأستخدام عدة تقنيات قانونية لحماية الإالجزائري 

  و منها : 3ستغلالات التي يملكها المعمرين ضمن ملكية الدولةلإا

   حماية المزارع الشاغرة :  

صدار إلى الجزائري إالمشرع  سارعبعد رحيل المعمرين و بقاء املاكهم شاغرة       

من عمال المزارع بشكل  مجموعةو تولى المهمة  ،نصوص قانونية لادارة تلك الاملاك

  .4ستغلالات الفلاحيةإتلقائي حيث منحتهم الدولة الحق في 

  :  جنبيةلأشخاص الأراضي الفلاحية التابعة لبعض الأا  

ستقلال تدخل لإراضيهم بعد اأبعد بقاء مجموعات من المعمرين يستغلون مزارعهم و      

المتضمن ادخال  19631اكتوبر 01المؤرخ في  388- 63المشرع باصدار المرسوم رقم 

                                                           

  مرجع سابق.، 19-87القانون رقم - 1 

,يتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية لانتاج ،18/08/1969المؤرخ في  ،120- 69المرسوم التنفيذي رقم - 2 

  المعدل و التمم.،714ج.ر عدد،الخاص بقدماء المجاهدين

  .47ص. ،مرجع سابق، بن رقية بن يوسف- 3 

  .29ص.،مرجع سابق، أنظر عجة الجيلالي- 4 
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راضي التابعة للدولة الجزائرية و هذا لألحاقها بإوربيين و لأالاستغلالات الفلاحية التابعة ل

  يتم وفقا لشرطين هما :

  التمتع بالجنسية الجزائرية. -  

  .ختص اقليميامصدور قرار من الوالي ال -  

  راضي الفلاحية التابعة للجزائريينلأب/ا    

التابعة للجزائريين في تلك الاراضي التي كانت ملك تتمثل الاراضي الفلاحية         

لهم مواقف معادية لحرب التحرير الوطني او كانت مواقفهم معادية للنظام  لأشخاص

راضي هؤلاء تحت حماية الدولة و أصدر المشرع عدة نصوص لوضع أحيث  2الاشتراكي

  راضي التي تمت مصادرتها و هما :لأوجد نوعين من اأعليه 

  قطاعيين و البورجوازيةلإراضي الفلاحية التابعة للأمصادرة ا -     

من العمومي تحت حماية لأراضي الفلاحية للجزائريين الذين يخلون بالأوضع ا -     

  الدولة

 قطاعيين و البرجوازيين الجزائرية :لإراضي الفلاحية التابعة للأمصادرة ا

المؤرخ في  276-63ول القانون رقم لألقد صدر في حق هؤلاء الاشخاص قانونين : ا

مر رقم لأراضي المتعلقة بالقياد و البشاغات و الثاني الأالمتضمن ا 19633جويلية 26

شخاص المتهمين لأراضي اأالمتضمن مصادرة  1964اوت  27المؤرخ في  64-258

 .4ستقلاليتهاإمن البلاد و أبالمساس ب

 الاراضي الفلاحية التي وضعت تحت حماية الدولة :

                                                                                                                                                                                     

يتضمن ادراج الأستغلالالات الفلاحية التابعة لبعض الأشخاص  ،1963اكتوبر1المؤرخ في  ،388-63المرسوم رقم - 1 

  .73 .عدد،ج ر ،الطبيعية و المعنوية الأجنبية ضمن أملاك الدولة

  .15ص.،مرجع سابق،رابية نوال،اوكاشبي- 2 

  مرجع سابق.، 276-63القانون رقم - 3 

  .58ص.، مرجع سابق، بن رقية يوسف- 4 
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المالك من حق التصرف ان وضع الاراضي الفلاحية تحت حماية الدولة معناه حرمان 

بدئيا حارس يعين خصيصا لهذا الغرض فهو و الاستغلال بصفة مؤقتة و يتولى ذلك م

الذي يستغل الاراضي ويقبض الايراد و يودعه لحساب الخاضع للحراسة و يمنح له 

  .1مقابل هذه الاعمال نفقة شهرية

  الفرع الثاني

  الزراعيةراضي الفلاحية التابعة لصندوق الثورة لأ ا  

المتضمن ضبط كيفية استغلال الاراضي الفلاحية التابعة  19-87القانون رقم       

لم يلغي قانون الثورة الزراعية  ،2للاملاك الوطنية الخاصة و تحديد حقوق المنتجين

 734- 71ر رقم ممن الا 19و طبقا لنص المادة  3لغاه بطريقة ضمنيةأصراحة بل 

لحاقها عن طريق إمن صنفين اولهما اراضي فلاحية تم  ،يتكون صندوق الثورة الزراعية

  .5التأميملحاقها عن طريق إراضي فلاحية تم أالضم و ثانيها 

  لحقت بالصندوق عن طريق الضم : أراضي الفلاحية التي لأولا : اأ   

و يملكون أرض لأراضي الفلاحية لعدد من الفلاحين الذين لايملكون الأنقص ا يعد

راضي العرش أملاك الدولة و البلدية و أستثمار إ عليهم قليلا منها جعل من الضروري

  .6راضي التي لا مالك لهاأو 

  راضي العمومية : لأ/اأ 

نتقلت إراضي التي كانت تابعة للدولة الفرنسية ثم لأراضي العمومية تلك الأتعتبر ا    

و المعدة أبلديات الزراعية راضي الأستقلال حيث تتكون من لإالى الدولة الجزائرية بعد ا

                                                           

  .60ص.، مرجع نفسه، رقية يوسف بن- 1 

  مرجع سابق.، 19-87القانون رقم - 2 

تخصص القانون ، مذكرة شهادة الماجستير، استغلال الاملاك الوطنية الخاصة عن طريق الامتياز، جبوري احمد- 3 

  .52ص.،2011،جامعة البليدة،العقاري 

  مرجع سابق.، 73- 71الأمر - 4 

  مرجع نفسه. ،73- 71من الامر  19انظر المادة - 5 

  .68ص.نفسه،مرجع ،بن رقية يوسف- 6 
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بالتالي تصبح  ،راضي التي لم يثبت حيازتها من طرف العرشلأللزراعة و هي تلك ا

  و تتكون من صنفين : 1رض تابعة للدولةأ

  راضي البلديات الزراعية او المعدة للزراعة.أ-

  و الدولة.أراضي الفلاحية التابعة للولاية لأا-

  راضي العرش :أب/     

راضي التي تملكها لأراضي الى العهد العثماني و هي تلك الأصل هذه اأيعود          

و شيخ القبيلة له أ ذ غالبا ما يكون الجد الاول للعائلةإ ،و القبائلأالعائلات الممتدة 

راضي أراضي العرش بنواحي الشرق و الوسط و بأو تسمى  2وثائق عرفية لهذه الملكية

  .في الجهة الغربية  سبيقة

تم ادراج اراضي العرش ضمن الصندوق الوطني للثورة  19713نوفمبر 08بتاريخ 

راضي المملوكة ملكية خاصة لأنها لم تؤمم مثل اأي أ ،الزراعية بموجب قرار تخصيص

رض العرش أرض تكون موضوع حق ملكية خاصة و مستغل لأو المساحة المساوية ل

  .4نياتو نضمام للتعالإغير مجبر على ا

  و المتبرع بها للصندوق الوطني للثورة :أاراضي الفلاحية المؤممة لأ/اثانيا

راضي و تحقيق لأتملك ا جلأطار الثورة الزراعية من إميم في أالمشرع الى الت ألج

راضي لأراضي الفلاحية المؤممة ثم الأجتماعية سنتطرق الى اإقتصادية و إهداف أ

  ها للصندوق.الفلاحية المتبرع ب

  

  راضي المؤممة :لأ/ اا   

                                                           

  16ص.،مرجع سابق ،رابية نوال،اوكاشبي ناجية- 1 

  .16ص.،مرجع نفسه، رابية نوال،اوكاشبي ناجية- 2 

  مرجع سابق.، 73- 71الأمر - 3 

  .74،73،70ص.ص.،مرجع سابق،بن رقية بن يوسف- 4 
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ميم الكامل بالنسبة للملاك أولهما التأ ،سلوبينأميم ألقد تبنى المشرع في مجال الت    

سلوبين لابد باجراء لأو لتحديد ا ،المتغيبين و ثانهما التحديد بالنسبة للاراضي الشاسعة

  .حصاءلإعملية التحقيق و ا

راضي المملوكة ملكية خاصة لأولهما اأميم كان على صنفيين أن مجال تطبيق التإف

   راضي الوقف.لأثانهما ا

  راضي المملوكة ملكية خاصة :لأ*ا

و معدة أرض زراعية أو غير مفرزة في كل أيلغى حق الملكية سواء كانت مفرزة 

رض بصفة شخصية و مباشرة و تعد لأستغلال اإللفلاحة بالنسبة لكل مالك لا يقوم ب

رض التابعة لشخص معنوي من القانون لأرض الزراعية غير المستغلة الأحكم افي 

قل من نصف هكتار و أشخاص الذين يملكون لأميم على اأالت أالخاص ولا يطبق مبد

   1رامل الشهداءأو سنة 60كثر من لأسنة و المعوق ا 60كذلك الشيوخ الذين يبلغون 

  

 راضي الوقف :أ   

العين على حكم ملك االله تعالى و التصدق بمنفعتها على يعرف الوقف بانه حبس     

الوقف الوقف العام و الوقف  ة من جهات البر ابتداءا و انتهاءا و يوجد نوعان منهالج

حكام الخاصة لأراضي و لم يحترم الأميم تلك اأالمشرع الجزائري قام بت، 2صالخا

رض كلها لأمم اأول تلأالوقف الخاص بالنسبة ل و مو قد ميز بين الوقف العا،بالوقف

اما الثاني اذا كان الوسطاء لا  ،اذا لم تؤول الى المؤسسة ذات مصلحة عمومية

نهم يعدون كمالكين غير مستغلين و في إف رض بصفة شخصية و مباشرةلأيستغلون ا

                                                           

  .78ص.، مرجع سابق، يوسف بن بن رقية- 1 

، دار هومة للنشر و التوزيع، الطبعة الثانية، الاطار القانوني و التنظيمي لاملاك القف في الجزائر، رامول خالد- 2 

  .27ص.، 2006،الجزائر
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الوسطاء تحل الدولة محل هؤلاء اي لا  نتفاءإميم و عند أهذه الحالة يطبق عليهم الت

  .1ميم بل الحلولأيكون ت

  الزراعية : ةراضي المتبرع بها للصندوق الوطني للثور لأ*ا 

التبرع  أيخص مبد،  732-71مر رقم لأي نص في الميثاق و لا األم يرد     

بمناسبة الندوة  1972بل كان خطاب الرئيس الراحل الهواري بومدين سنة  ،بالأراضي

طارات الدولة لإالوطنية السادسة لرؤساء المجالس الشعبية و البلدية اين قال اذا كانت 

ن الثورة أشاعة إراضي فلاحية يتبرعون بها للثورة الزراعية مفندا أو الجيش و الحزب 

  .3زة في الحكمالزراعية لا تمس الشخصيات البار 

  

  الفرع الثالث  

  عقد الامتياز الفلاحي نتهاءا

ثم تنفيذه و نهايته و العقد الامتياز من العقود  بإنشائه أيمر العقد بثلاث مراحل تبد

  بدي.أالزمنية محدد المدة وليس 

إنتهاء عقد الإمتياز التي تنص على  034- 10من القانون رقم  26نصت المادة و 

  :بمايلي

  انقضاء المدة القانونية للامتياز في حالة عدم تجديده.عند -

  مدة الامتياز. إنقضاءبطلب من صاحب الامتياز قبل -

  عند الاخلال صاحب الامتياز بالتزاماته.-

  متيازلإنه يوجد طريقتين ينتهي بهما عقد اأعلاه يتضح لنا أستقراء نص المادة إب

  ة و في حالة عدم تجديد العقدنقضاء مدة العقد المحددإنتهاء عادي و ذلك بإ

                                                           

  .79ص.،مرجع سابق،بن يوسف بن رقية- 1 

  مرجع سابق.، 73-71الأمر- 2 

  .80ص.،مرجع سابق، أنظر بن رقية بن يوسف- 3 

  مرجع سابق.، 03-10القانون رقم - 4 
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لتزمات لإخلال بلإو اأمتياز لإما بطلب من صاحب اأغير عادي يكون  نتهاءلإاما أ

  التعاقدية الملقاة على عاتقه.

  متياز بالطرق العادية :لإنتهاء عقد اإولا : أ  

نقضاء عادية و ذلك بتحقق إسباب أصل و تزول بلأتنتهي العقود الادارية في ا      

   .1ا كاملاذلتزامات التعاقدية تنفيلإغراضها عن طريق تنفيذ كل اأ

 40و المحددة ب 032- 10 رقم من القانون 4المدة المحددة التي حددتها المادة  بنهاية

رادته بالتجديد إمتياز من تجديد العقد و عند لإو عدم رغبة المستثمر صاحب ا ،سنة

راد المستثمر صاحب أاذا  ،3263- 10من المرسوم التنفيذي رقم  14ن نص المادة إف

راضي الفلاحية و لألة تقديم طلب خطي موجه لديوان الوطني لامتياز في هذه الحلإا

  شهرا. 12ء مدة العقد ب ذلك قبل انقضا

  نتهاء عقد الامتياز بالطرق غير عاديةإثانيا :     

رادة إا عن نقضاء مدته المتفق عليها و ذلك بناءإينتهي عقد الامتياز قبل       

  متياز .لإالمستثمر صاحب ا

  متياز :لإمتياز بطلب من صاحب الإنهاية عقد ا*

متياز قبل لإنهاء عقد اإن يطلب أرادته إمتياز و بناءا على لايمكن للمستثمر صاحب ا

نسحابه إشعار يعلن فيه إمتياز تقديم لإو يشترط لصاحب ا،ن تنتهي المدة القانونية أ

  را.ثني عشر شهإقبل نهاية العقد ب

 متياز :لإفسخ عقد ا      

متياز لإا دارة حق الفسخ العقدلإنه قد منح اأنجد ،  034- 10بالعودة الى القانون رقم 

منه و نص  29متياز بالتزاماته التعاقدية طبقا لنص المادة لإخلال صاحب اإعند 

                                                           

  .597.ص.1990،ديوان المطبوعات الجامعية، القانون الاداري،عوابدي عمار- 1 

  سابق.مرجع ، 03-10من القانون رقم  4أنظر المادة - 2 

  مرجع سابق.، 326- 10المرسوم التنفيذي رقم - 3 

  مرجع سابق.، 03-10القانون رقم - 4 
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الذي يحدد شروط  ،3261-10من دفتر الشروط للمرسوم التنفيذي رقم  08المادة 

،على الشروط الجوهرية و إشكالية عقد راضي الفلاحيةلأستغلال الإمتياز لإتطبيق ا

  الإمتياز بصيغة عامة و منظمة.

  تفاقي تطبيقا للقواعد العامة.لإيضا الفسخ اأونجد 

 أمتياز ان تلجلإمانحة ادارة اللإلازات السلطة العامة يمكن متيإدارة من لإو نظرا لتمتع ا

  ما :إ رادتها المنفردةإب لتزاملإنهاء اإ الى

صبحت تتطلب تغيير أن مقتضيات المصلحة العامة و ظروف تسيير المرفق العام لأ-

ن تقوم الادارة مانحة أالتكيف على  أعمالا لمبدإ ،و تعديل طريقة الادارة و التسيير

خلالا فادحا بالتزاماته إخل أن الملتزم لأ،ضرارأمتياز بتعويضه عما قد يصيبه من لاا

ذا راى إ المختص مام القضاءأن يطعن في ذلك أنه يمكنه أو دفتر الشروط على أ

  .2دارةلإتعسفا من ا

  

  

  

                                                           

  مرجع نفسه.، 326- 10المرسوم التنفيذي رقم - 1 

  2004،عنابة,الجزائر،دار العلوم للنشر و التوزيع، القانون الاداري،بعلي محمد الصغير- 2 
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نجد أن ،بعد دراسة موضوع مذكرتنا تحت عنوان إشكالية العقار الفلاحي وتأثيره على الإستثمار    

وضعية العقار الفلاحي في الجزائر وطريقة تنظيمه تعد مسألة حيوية و قضية جوهرية تتحكم إلى 

الإجتماعي فهو عنصر أساسي في تنظيم و تحقيق التماسك  ،الإقتصادالوطنيحد بعيد في تطور 

 ،هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن الغذائي الغذائية ولكونه مصدر الثروة  الاقتصادي الانتعاشو 

و فوضى في إستغلاله هذا إلى  الإشكالاتغير أن تنظيم و تسيير هذا العقار أفرز مجموعة من 

  جانب وجود تناقض و التطبيق غير سليم لنصوص القانونية المنظمة له.

بالنسبة لنظام التسيير الذاتي الذي تم تطبيقه ،وص القانونية المنظمة للعقار الفلاحيتنوعت النص

نجد أن مصطلح التسيير الذاتي لم يطبق من الناحية  ،تلقائيا نظرا لتفاجأ الدولة من رحيل المعمرين

 فكان من الأحسن و الأفضل تحويلها أين أصبحت الدولة تقوم بكل شيئ داخل المزارع ،الواقعية

أين يعامل فيها الفلاحون كغيرهم من عمال المصانع نتيجة عجز الدولة على ،إلى مزارع الدولة

  و أيضا نقص كفاءة العمال. توفير الإمكانيات المادية و المعنوية للفلاحين في المزارع

و محملة بمجموعة من  أما فيما يخص الثورة الزراعية التي جاءت مشبعة بالفكر الإشتراكي     

و ميثاق الثورة الزراعية قام على أساس ملكية  ،و الإقتصادية و الثقافية صلاحات الإجتماعبةالإ

وبناءا عليه قامت الدولة بتوسيع الوعاء العقاري المملوك لها حتى على  ،الدولة لوسائل الإنتاج

  حساب القطاع الخاص.

التي رافقت نظام التسيير الذاتي و الثورة الأخطاء فقد حاول تفادي  19-87أما القانون رقم       

فشكل  ،الزراعية غير أنه ما يعاب على هذا القانون هو الإختصار الشديد الذي جاءت به أحكامه

لما منحه من  ،ألية لإعادة الإصلاح الهيكلي للعقار الفلاحي التابع للدولة 19- 87قانون رقم 

والأعتماد على ألية قانونية  ،من العملية الإنتاجية إنسحاب الدولة و إستقلالية شبه مطلقة للمنتجين

الذي عكس رغبة الدولة في إنقاص من حقوقها كمالكة رقبة لفائدة  متمثلة في حق الإنتفاع الدائم

  و نذكر منها: 19-87،إلا أنه توجد سلبيات في القانون المنتجين تشجيعا لهم على الإستثمار
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المستثمرات،و هناك أراضي إنتزعت من  ممارسة نشاطات غير فلاحية على أراضي -

 مستفدين حقيقيين حصلوا عليها شرعيا من أجل إستخدامها لأغراض غير فلاحية.

يدين من المستثمرات الجماعية فيما بينهم،لأسباب مختلفة عدم إنسجام مجموعات المستف -

 مما أدى إلى شلل المستثمرات و تقسيمها الضمني.

تأزم الوضعية المالية و الهيكلية لكثير من المستثمرات الفلاحية،بتراكم الديون و إنسحاب  -

أو غياب أعضاء من المستثمرات الأمر الذي شكل حاجزا حقيقيا و غياب كلي للإستثمار 

 في القطاع الفلاحي.

دة أو غياب الإدارة في الميدان و تراكم القضايا أمام المحاكم من أجل إلغاء حق الإستفا -

 الإيجارات التي أقدم أعضاء المستثمرة على إبرامها مع الخواص.

  تضمن القانون عدة مراسيم تطبيقية لم تشهد تطبيق إلا ثلاثة منها على أرض الواقع . -

كنمط  وحيد لإستغلال الأراضي الفلاحية التابعة  الذي جاء بحق الإمتياز 03-10أما القانون رقم 

قابلة  تمتع فيها الإدراة بسلطات واسعة لمدة أربعون سنة،تبر عقد إداريو الذي يعللأملاك الخاصة 

وهدف المشرع من خلال هذا القانون لتحقيق إستثمار  ،خصائصه أنه حق عيني للتجديد و من اهم

  ، إلا أنه وجه للقانون عدة إنقادات منها:حقيقي و ناجح للأراضي الفلاحية

ئم للأراضي الفلاحية التابعة للدولة،إذن لا حق الإنتفاع الدا على 19-87ينص قانون  -

أن يسند لها حق الإمتياز المحدد بمدة زمنية مهما كان طولها  03-10يمكن للقانون 

بأربعون سنة،لأن مالمبدأ المعمول به دوليا هو عدم وجود أثر رجعي لأي قانون جديد،إلى 

تصبح العملية و كأنها  جانب المحافظة على الحقوق المكتسبة، إن لم يحترم هذا المبدأ

تأميم مستتر،مما يؤدي الى إنفصال الفلاح عن الأرض التي لم يعد يعتبرها ملكا له،و 

 بالتالي يصبح لا يرغب في بذل أي جهد لرفع منتوجها و الإعتناء بها.

و المتمثل في عدم  19-87لم يصحح المشكل الأساسي في القانون  03- 10قانون  -

 الإستثمارية فيما بينهم.إنسجام أصحاب المجموعات 
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يتناقض مع قانون الإستثمار الذي لا يفرق بين المستثمر الأجنبي و  03-10القانون  -

المستثمر الوطني،و هي إحدى الشروط الثابتة التي لا تتسامح معها المنظمة العالمية 

 للتجارة و التي ترغب الجزائر في الإنضمام إليها.

وأن  سيساهم في المحافظة عليها ،في خاتمة بحثنا هذا نرى أن دسترة الأراضي الفلاحية         

المحافظة على العقار الفلاحي قضية المجتمع الجزائري برمته، وليست خاصة بالفلاحين أو وزارة 

الفلاحة والتنمية الريفية فقط و  أن دسترة حماية الأراضي الفلاحية سيعطي دفعا قويا للمضي في 

  .هود المحافظة عليها من عمليات النهب التي قد تطالهاج
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  الكتب : أولا            

الذاتي في الجزائرالعالمية،(د ط)،المؤسسة الوطنية محمد السويدي،التسيير - 1

  .1986للكتاب،الجزائر،

  .1990عمار عوابدي،القانون الإداري،(دط)،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، - 2

  .2000،دار هومة،الجزائر،2حمدي باشا عمر،نقل الملكية العقارية،ط  - 3

عبد الرزاق أحمد السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد(أسباب كسب الملكية)،ج - 4

  .2000،منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان،3،ط 9

بن يوسف بن رقية،شرح المستثمرات الفلاحية،الطبعة الأولى،الديوان الوطني للأشغال  - 5

  .2001التربوية،الجزائر،

نوني الجزائري للتوجيه العقاري،دراسة وصفية و تحليلية،دار هومة سماعين شامة،النظام القا - 6

  .2002للطباعة و النشر و التوزيع،الجزائر،

  .2004بعلي محند صغير،القانون الإداري،(د ط)،دار العلوم للنشر و التوزيع،عنابة، - 7

للأملاك الوقف في الجزائر،الطبعة الثانية،دار هومة  خالد رامول،الإطار القانوني و التنظيمي- 8

  .2006للنشر و التوزيع،الجزائر،

حمدي باشا عمر،القضاءالإداري،في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و  - 9

  .2008المحكمة العليا،دار هومة للنشر و التوزيع،الجزائر.

التعديلات و أحدث  ية في ضوء أخرحمدي باشا عمر،زروقي ليلى،المنازعات العقار  -10

  .2013الأحكام،دار هومة للنشر و التوزيع،الجزائر،
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، 03- 10حكيمة كحيل،تحويل حق الإنتفاع الدائم إلى حق الإمتياز في ظل القانون رقم  -11

،الذي يحدد شروط و كيفية إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة 2010- 08-15المؤرخ في 

  ة،(د ط)،دار هومة،الجزائر.للأملاك الخاصة للدول

عجة الجيلالي،أزمة العقالر الفلاحي و مقترحات تسويتها،من تأميم الملك الخاص إلى -12

    للنشر و التوزيع،الجزائر. خوصصة الملك العام،دار الخلدونية

  ثانيا / الرسائل و المذكرات   

   رسائل دكتورة: 1

الفلاحية التابعة لاملاك الوطنية الخاصة بن رقية بن يوسف، كيفية استغلال الاراضي  - 1

جامعة ،كلية الحقوق بن عكنونطروحة لنيل شهادة الدكتوراه،أ، 19- 87 رقم طبقا للقانون

 .1999- 1998الجزائر، 

 المذكرات : 2

  مذكرات الماجستير -أ

بقار سلمى،النظام القانوني للإستثمارفي المجال الفلاحي:(حالة المستثمرة - 1 -

)،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق،تخصص قانون الأعمال،جامعة الفلاحية

 .2003الجزائر،

جبار جميلة، تنظيم الملكية الفلاحية العامة و الحماية القانونية لها، رسالة لنيل  - 2 -

 .2002-2001شهادة الماجيستر، كلية الحقوق، جامعة البليدة، 

الطبيعة القانونية لحق المستفيد من المستثمرات الفلاحية، مذكرة  بوصبعات مومن، - 3 -

لنيل شهادة الماجيستير في الحقوق، قسم القانون الخاص، فرع القانون العقاري، كلية 

 .2007-2006الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة، 
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رة لكحل مخلوف، الاطار القانوني للمستثمرات الفلاحية في التشريع الجزائري، مذك - 4 -

لنيل شهادة الماجيستير في القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسة، جامعة 

 .2009جيجل، 

بوعافة رضا، انظمة استغلال العقار الفلاحي في الجزائر ، مذكرة الماجيستير ، - 5 -

 .2009كلية الحقوق، جامعة العقيد لخضر باتنة، الجزائر، 

ية الخاصة عن طريق الامتياز، مذكرة لنيل جبوري احمد، استغلال الاملاك الوطن - 6 -

 .2011شهادة الماجيستير، تخصص القانون العقاري، كلية الحقوق، البليدة، 

حاشي معمر الازهر، اشكالية العقار الفلاحي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة  7 -

عة الماجيستير في التحليل لاقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية، جام

 .2011الجزائر، 

جروني  احمد، استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الوطنية، مذكرة لنيل   - 8 -

 .2012شهادة الماجيتسير، تخصص القانون العقاري، الجزائر، 

اكلي نعيمة، النظام القانوني لعقد الامتياز الاداري في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة  - 9 -

 .2013، كلية الحقوق و العلوم السياسية، تيزي وزو، الماجيستر، قانون العقود

كحال مصطفى,عقد الإمتياز الوارد على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك  -10 -

الخاصة للدولة,مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق,فرع القانون العقاري,كلية 

 .2013الحقوق,جامعة الجزائر,

تغلال العقار الفلاحي التابع للاملاك الخاصة تواتي خوخة، الرقابة على الاس -11 -

للدولة، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون، شعية القانون الاقتصادي و 

 .2014- 2013الاعمال، تخصص القانون العام للاعمال، جامعة بجاية، 
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 مذكرات الماستر ب)

تطهير الملكية العقارية في اطار القانون التوجيه  زنياتي مسعودة، علاق خديجة، -

العقاري، مذكرة نهاية الدراسة للحصول على شهادة الماستر، تخصص القانون العقاري، 

 .2013-2012كلية الحقوق، جامعة المدية، 

اوكاشبي ناجية، رابية نوال، استغلال العقار الفلاحي عن طريق الامتياز، مذكرة لنيل  -

في الحقوق، شعبة القانون الاقتصادي و الاعمال، تخصص القانون شهادة الماستر 

 . 2014-2013العام للاعمال، جامعة بجاية، 

  النصوص القانونيةثالثا: 

   النصوص التشريعية  )أ

ج ،متعلق بحماية و تسيير أموال الفلاحة ،1962أوت  24المؤرخ في ، 20-62الأمر  -

 (ملغى) .،12ر عدد 

يتضمن التسيير الذاتي في ،1968ديسمبر 30مؤرخ في  ،653-68الأمر رقم  -

 (ملغى)..1969فبراير  15الصادر في ،15الفلاحة,ج ر عدد 

ج ر عدد ،المتعلق بالثورة الزراعية،1971نوفمبر 8المؤرخ في ،73-71الأمر رقم  -

 (ملغى). .1971نوفمبر30الصادر بتاريخ  ،79

المتعلق بحيازة الملكية العقارية  ،1983ت و ا 13المؤرخ في  ،18-83 رقم القانون -

 .ملغى 1983اوت  16الصادرة بتاريخ  ،34عدد  ،ج.ر،الفلاحية 

المعدل ،المتضمن للقانون المدني،1987سبتمبر  26المؤرخ في  ،58-75الأمر رقم  -

 .1975سبتمبر  30الصادر بتاريخ ،30ج ر عدد ،و المتمم

ضبط كيفية استغلال يتضمن  ,1987ديسمبر  8,المؤرخ في 19-87القانون رقم  -

الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة و تحديد حقوقهم و واجباتهم,ج ر 

 (.ملغى).1987ديسمبر  9, الصادر بتاريخ 50عدد 
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ج ر عدد ،المتضمن التوجيه الفلاحي،2008أوت  3,المؤرخ في 16-08القانون رقم  -

 .2008أوت  10الصادر بتاريخ ،46

المحدد لشروط و كيفيات استغلال ،2010أوت  15المؤرخ في ،03- 10رقمالقانون  -

الصادر بتاريخ ،46ج ر عدد ،الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة

 .2010اوت 18

 النصوص التنظيمية )ب -

يتضمن تسيير الاموال الشاغرة  ،1963مارس  29المؤرخ في  95-63المرسوم رقم  -

 . 17بهيئات متعددة منها الجمعية العامة للعمال، ج.ر. عدد 

و يتضمن تأسيس لجان التسيير في  1968اكتوبر  22بتاريخ  02-62المرسوم رقم  -

 .  1عمال، ج.ر. عدد  10المؤسسات الفلاحية التي لها اكثر من 

ضمن تعريف مجموعة العمال ، المت1969فيفري  15المؤرخ في  15-69المرسوم  -

 . 15التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا، ج.ر. عدد 

المتضمن تحديد اختصاصات و  1969فيفري  15المؤرخ في  61-69المرسوم رقم  -

 .15سير هيئات التسيير الذاتي الفلاحة ج.ر عدد 

اسي يتضمن قانون الاس 1969اوت  13المؤرخ في  120-69المرسوم التنفيذي رقم  -

الصادرة في  71للتعاونيات الفلاحية لانتاج الخاص بقدماء المجاهدين .ج.ر. عدد 

 . معدل و متمم. 1971

يحدد شروط اعداد العقد الاداري  1990فيفري  06مؤرخ في  50-90المرسوم رقم  -

-87الذي يثبت الحقوق العقارية الممنوحة للمنتجينن الفلاحيين في اطار القانون رقم 

 .6د .ج.ر عد 19

، المحدد لكيفيات منح 1997ديسمبر 15المؤرخ في  483-97مرسوم التنفيذي رقم ال -

امتياز قطاع ارضية من املاك الوطنية الخاصة التابعة لاملاك الدولة في المساحة 

ديسمبر،  17.الصادرة بتاريخ 83الاستصلاحية واعبائه و شروطه .ج.ر. عدد 

1997. 
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، الذي يحدد كيفيات 2010ديسمبر  23المؤرخ في  ،326 -10المرسوم التنفيذي رقم  -

التابعة للاملاك الخاصة للدولة. ج.ر تطبيق الامتياز الاستغلال الاراضي الفلاحية 

 .79العدد 

 التعليماتج/ -

 -87متعلقة بالمستفدين قانون لا1993افريل  10الصادرة بتاريخ  ،556التعليمة رقم  -

 .يرية الوطنيللحرب التحر  و الذين لهم سلوك معادي 19

 الوثائقد/ -

وزارة الفلاحة و ،مجموعة النصوص المتعلقة بالثورة الزراعية،ميثاق الثورة الزراعية -

  الطباعة الشعبية للجيش.،الإصلاح الزراعي

  باللغة الفرنسية: -2

1- MESLI ( mohamed elyes ), les origines de la cris agricole en 

Algérie du cantonnement de 1946 à la nationalisation de 1962, 

alger, ed dahleb, p.p.31.38.  

2- BEDRANIS ;l experience Algerienne d autogestion.IN cahier du 

gread. 

 



 إهداء

 

:أهدي هذا العمل إلى  

الحنان وربتني  من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعوات،و الى التي امدتني بلب

.على الحب والاحساس إلى أغلى إنسان في هذا الوجود أمي الحبيبة  

ى الكريم إلى من عمل بكد في سبيلي وعلمني معنى الكفاح وأوصلني إلى ما أنا عليه أب

.االله ليأدامه   

.عاءطال في عمرهما و جزاهما االله خيرا على ما قدما لي من نصائح و دأحفضهما االله و   

و مايفا. إلى إخواتي و أخواتي:إلياس و ريان و كهينة و ليدية  

.إلى جدتي "يايا باية"ربي يحفظها و يطول في عمرها  

 إلى أعمامي و زوجاتهم و أبنائهم.

.إلى أخوالي و زوجاتهم و أبنائهم  

سى.إلى من تبقى ذكراهم في ذاكرتنا جداي سعيد و يايا قاسي و عمي حميد و خالي مو   

.كل من ساندني و زملائي و صدقائيأإلى   

 كمال

 

 



 شكر و عرفان

نجاز هذا لإلهمنا الصبر على المشاق التي  واجهتها أن وفقنا و أ الحمد كله والشكر كله الله        

  ول المراحل الدراسية حتى هذه اللحظة.أفادنا بعلمه من ألى كل معلم إالعمل والشكر موصول 

" الذي ساعدني على انجاز بحثي والذي موهوبي محفوظ"الاستاذ رفع كلمة شكر الى أكما       

  رشاداته.إلم يبخل عليه بنصائحه و 

  ستاذة كلية الحقوق.أو بعيد، ونشكر كل أشكر كل من مدّني يد العون من قريب أكما      

ن يرزقنا السداد والرشاد والعفاف و الغنى أدعو االله عز وجل أن ألا إخير لا يسعني لأوفي ا      

  ن يجعلنا هداة المهدين. أو 

  



  قائمة المختصرات

  ج.ر= الجريدة الرسمية .

  د.س.ن= دون سنة النشر.

  د.ب.ن= دون بلد النشر. 

  د.ط =  دون طبعة .

  ص = صفحة. 
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20..............................................................................مقدمة  

  20....................... الفصل ااول : وضعية العقار الفاحي في الجزائر                  

20.............................................ستقال إحي قبل اا: اƅعقار اƅفااولالمبحث   

20.......... (5082-5150 )اƅعهد اƅعثماني فترة لخا: طبيعة اƅعقار اƅفاحي  المطلب ااول  

  20..............................................................راضي اƅبايƆك  أ :الفرع ااول

52................................................................راضي اƅعرشأالفرع الثاني:   

  55.....................................................راضي اƅحبوس ) اƅوقف(أ: الفرع الثالث

55.......................................................أراضي اƅمƆك...........الرابع: الفرع  

50..................حتال اƅفرنسي( إ) ا 5082: وضعية اƅعقار اƅفاحي بعد المطلب الثاني  

  50.......................................................نشاء دومين اƅدوƅة إ:  الفرع ااول

58.....................................: هيƆƄة اƅعقار اƅفاحي بقوانين جديدة  الفرع الثاني  

 58..................................................مرسوم سيناتوس Ƅونسييت - أ

 58..............................................................قانون وارني  - ب

 51....................................................تحقيق سندات اƅمƄƆية  - ج

51.....................اأنماط اƅتسيرية Ɔƅعقار اƅفاحي بعد ااستقال  :بحث الثاني اƅم  

51................................................نظام تسيير اƅذاتي  المطلب ااول :  

51.............................................. : مضمون نظام اƅتسيير اƅذاتيالفرع ااول  
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   51..................................مراحل اƅتسيير اƅذاتي في اƅمجال اƅفاحي  الفرع الثاني :

51.......................................................5090 -5090مرحƆة  اوا:         

51........................................................تأسيس ƅجان اƅتسيير اƅذاتي  - أ     

59.......................................................تنظيم اƅتسيير مزارع اƅشاغرة  -ب   

Ɔ5090-5001.............................................................59ة مرح ثانيا :  

51.......................................................جهزة اƅتسيير اƅذاتي أ الفرع الثالث:  

  51ا...........................................جهزة اƅداخƆية Ɔƅوحدة اƅزراعية اƅمسيرة ذاتيأ :أوا

  51.................................................................اƅجمعية اƅعامة Ɔƅعمال -أ

  50.......................................................................مجƆس اƅعمال -ب

ƅ.......................................................................50جنة اƅتسيير  -ج  

50....................................................نعاش اƅتسيير إجهزة اƅدعم و أ ثانيا :  

50......................................................تقييم نظام اƅتسيير اƅذاتي الفرع الرابع:  

 02......................................................نظام اƅثورة اƅزراعية  المطلب الثاني :

 02.........................................................مبادئ اƅثروة اƅزراعية الفرع ااول :

 00.......................................................اعية زر هداف اƅثورة اƅأ الفرع الثاني :
 08تقييم نظام اƅثورة اƅزراعية..................................................... الفرع الثالث:
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      52................ل العقار الفاحي بعد ااصاحات ااقتصاديةآم الفصل الثاني : 

 09.....................................ةاƅمضمون اƅقانوني Ɔƅمستثمرات اƅفاحي المبحث ااول:

 01.............................................ماهية اƅمستثمرات اƅفاحية المطلب ااول:

 00.....................................شروط تƄوين اƅمستثمرة اƅفاحية  الفرع ااول :

 00......................................اƅشروط اƅشƆƄية ƅتƄوين اƅمستثمرة اƅفاحية اوا:

 00.................................اƅشروط اƅموضوعية ƅتƄوين اƅمستثمرة اƅفاحية ثانيا:

 00........................................................شروط اƅمتعƆقة باƅمستفيد  - أ

 82....................................شروط اƅمتعƆقة بااراضي اƅمحل ااستفادة  - ب

 82.............................................شƄال اƅمستثمرات اƅفاحيةأ: الفرع الثاني

 82.............................................................اƅمستثمرات اƅجماعية اوا:

 85..............................................................اƅمستثمرات اƅفردية  ثانيا:

 80..................................مرات اƅفاحية اƅمبادئ اƅمنظمة Ɔƅمستث المطلب الثاني:

 80................................مبدئ اƅفصل بين حق اƅمƄƆية وحق اانتفاع  الفرع ااول:

  88.......................................................مبدأ استقاƅية اƅتسيير الفرع الثاني:

 81......................................................مبدأ مسؤوƅية اƅمنتجين  :الفرع الثالث

 81........اƅفاحي Ƅأƅية جديدة ƅظبط و تسيير اƅعقار اƅفاحي  عقد اامتياز المبحث الثاني :

 89..........................................مضمون عقد اامتياز اƅفاحي المطلب ااول:

 89..............................................................تعريف اامتياز  الفرع ااول:
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 81..............................................خصائص عقد اامتياز اƅفاحي الفرع الثاني :

 81...............................................................داريإمتياز عقد إعقد ا اوا:

 80.......................................................ئ ƅحق عينيمتياز منشإعقد ا ثانيا:

 80...........................................................متياز محدد اƅمدة إعقد ا ثالثا:

  80........................................متياز اƅفاحيإشروط و Ƅيفيات منح ا الفرع الثالث:

 80.............................................................متيازإشروط منح حق  ا : اوا

 80............................,.............................شروط متعƆقة باƅمستفيد - أ
 12........................................متيازإشروط مفروضة استغال محل ا -ب

 12.......................................................متيازإƄيفية تحويل منح عقد ا ثانيا:

 15....................................................متيازإنتفاع اƅدائم اƅى إتحويل حق ا -أ

 15.............................................................صƆيةأمتياز بصفة إمنح ا -ب

 10................................متياز اƅفاحيإمجال تطبيق و نهاية عقد ا المطلب الثاني:

راضي اƅفاحية اƅتابعة Ɔƅنظام اƅتسيير اƅذاتي في اƅفاحة و اƅتعاونيات قدماء أا الفرع ااول :
 18.................................................................................اƅمجاهدين

 18................................................................راضي اƅتابعة Ɔƅمعمرين أ -أ

 11............................................................راضي اƅتابعة Ɔƅجزائريين أا -ب

 11..............................راضي اƅفاحية اƅتابعة Ɔƅصندوق اƅثورة اƅزراعيةأا :الفرع الثاني

 ƅ.............................11حقت باƅصندوق عن طريق اƅضمأراضي اƅفاحية اƅتي أا اوا:
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L’étude et l’analyse de notre thème concernant mémoire du fin d’étude 

dans le sujet traite ci-le foncier agricole et surtout sa relation avec l’investissement sur le titre 

suivant « la problématique du foncière agricole et leur impact sur les investissements en 

Algérie » a posé obligatoirement beaucoup de problème relative àl’exploitation et l’utilisation 

de ce dernier dans le domaine agricole en Algérie. Malgré les tentatives juridiques 

considérableréalise et applique soit par voix règlementaire au bien par des mesures 

administratives pour redynamise le secteur agricole mais surtout le foncier agricole pour 

essayer du débloqué la panne qui se trouve à l intérieure dedomaine agricole et du trouve le 

bon chemin pour une voie nouvelle du ce dernière et aussile départ réale et ce pour le 

règlement définitive de problème agricole. 

Mais en réalité ce travail et difficile de le faire à cause des difficultés juridique mais aussi 

sociale de ce dernier plus les problèmes historiques très complique en agriculture et la non 

indentification de la géographique du foncier agricole en Algérie et sa relative directe avec 

l’investissement il faut que le législateurrévisé les textes juridique et pensé à faire participer le 

secteur privé dans le domaine agricole participations active et bénéfique soit pour l état ou 

bien le secteur privé qui investitmais aussi laisser la place qui ils faut aux investisseur 

nationaux et internationaux dans un neveudémarragedu l’agriculture. 

En fin du compte et en conclusion généraleils faut que législateuralgérien révisé certains 

régler juridique par l abrogation des textes qui consacrai l utilisation idéologiques des terres 

agricole qui a vide de foncière a caractère de sa vrais mission stratégique agricole et qui a 

ferme le bon départ du l agriculteur. 

En ajoute en fin du compte l obligation de l indentification du bien privé agricole du l état et 

la révisé les règles juridiques qui organisé le secteur agricole et les terrais a vocation agricole. 

Mais aussifaire applique le système de la participation surtout la concessionpublic et 

privé(nationaux et internationaux)dans l exploitation du terre agricole privé du l état. 

 


